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الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأناف(
) علينا ببعثة خير المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وعلى صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أحمده سبحانه المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على شؤون العباد بآجالها، والعالم بتقلبها وأحوالها، منّ عليهم بتواتر آلائه وتفضل عليهم بسوابغ نعمائه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك XE "شريك بن عبد الله"  له فاطر السماوات العلى، ومنشئ الأرضين والثرى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه.

وأشهد أن محمداً عبده المجتبى، ورسوله المصطفى، بعثه الله بالنور المضيء، والأمر المرضي، المخصوص بجوامع الكلم، وفرائد الحكم.
أما بعد:

فإن الله جل في علاه قد خص هذه الأمة بخصائص، وميزها عن سائر الأمم بفضائل، فأنزل على نبيها ( القرآن، فمحا به عبادة الأوثان، وأفحم به جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان.

وأرسل إلينا خير عباده، وصفوته من خلقه، الذي سطع في العالمين نوره، ولمع في الأرض ضياؤه، فكشف الله به الظلمة، وأذهب به الغمة، وأصلح به الأمة، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وأرشد به من الغواية، أفصح خلق الله وأحسنهم تعبيراً، ذللت له سبل البلاغة، ومهدت له مذاهب الخطابة، كلامه سهل المخارج والمبادئ، دمث المباني، معناه ظاهر في لفظه، ومغزاه تابع لقوله (، فالحمد لله على آلائه، والشكر له على نعمائه.

ولما كان هذان النبعان أهم خصائص هذه الأمة، كانت العناية بهما وبما يعين على فهمهما أولى ما صرفت فيه الأوقات، وأجلّ ما بذلت فيه الشهور والسنوات، ومن ذلك علم الحديث؛ فقد اعتنى العلماء به قديماً وحديثاً، فهو الأصل الثاني من أصول التشريع ومصادره، فمن نصوصها صيغت القواعد واستُنبطت الأحكام.

وقد أضحت علاقة السنة بعلوم الشريعة علاقة متينة، فلا يكاد يخلو كتاب فقهي أو عقدي؛ بل ولا سلوكي إلا وتجده قد استقى من معين النبوة واستظل بظلالها.

وبوجه أخص؛ نجد الرابطة الوثيقة بين السنة النبوية وعلم الفقه، فإن جزءاً كبيراً من الفقه هو في الأصل ثمرة للحديث، ويشبّه الأعمش XE "سليمان بن مهران (الأعمش)"  – المحدّث - رحمه الله تلك العلاقة فيقول: "يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة". ومن هنا كان على طلاب العلم أن يُعنوا بدراسة الأحكام الشرعية دراسة جامعة بين الحديث والفقه، فإن دراسة الأحكام الشرعية على ضوء سنة المصطفى ( تمنح الباحث نوراً في القلب، وتفتح له آفاقاً من العلم والمعرفة، تكون له دليلاً إلى مطلوبه، وتعينه على الوصول إلى مرغوبه.

ثم إن مبحث "الزيادات الحديثية" مما تتأكد الحاجة إليه، فإن جملة من الأحكام الشرعية ترجع في إثباتها ونفيها إلى إثبات تلك الزيادة أو نفيها، وقد اختلفت مناهج العلماء في التعامل مع تلك الزيادات، مما ستراه بإذن الله مسطوراً في هذا البحث بعون من الله وتوفيق. كما أن العناية بهذا المبحث وتحقيقه، يكشف زيف كثير من الآراء التي يزعم أهلها أنهم إنما استمدوها من السنة النبوية.

ما سبق؛ كان دافعاً لي للدخول في مشروع (الأحكام الفقهية المترتبة على الزيادات الحديثية)، وقد كانت حصتي من ذلك المشروع هي الكتب التي تلي كتاب الطلاق، وهي: كتاب الإيلاء، والظهار، واللعان، والعدد، والرضاع، والنفقات، والجنايات، والديات، والحدود. وقد عنونت بكتاب اللعان والجنايات والديات والحدود؛ لأن المسائل المراد بحثها انحصرت في هذه الكتب الأربعة. فاللهم سدد خطانا ووفقنا للعمل بما يرضيك.

أسباب اختيار الموضوع:

وأما أسباب اختيار الموضوع فقد تقدم بعضها في ثنايا المقدمة، وأضيف عليها:

1- أهمية الموضوع، وهي ظاهرة في الجمع بين علمي الحديث والفقه.

2-  بيان جهود أئمة الفقهاء في فهم الحديث ودراسته، واستنباط الأحكام الشرعية منه.
3- الأحكام الفقهية المترتبة على هذه الزيادات، فإن دراسة تلك المسائل دراسة حديثية فقهية تقرب الباحث إلى الحق، وتدنيه من الصواب.
4- لم أَرَ –حسب اطلاعي– من أفرد مؤلفاً في هذا الباب؛ وسيأتي تفصيل ذلك في (الدراسات السابقة).
الدراسات السابقة :

لم أجد حسب ما اطلعت عليه من بحث هذا الموضوع من الناحية الحديثية والفقهية، وإنما وجدت بعض المؤلفات التي اعتنت بجمع الزيادات الضعيفة جمعاً مجرداً، كما وجدت البعض الآخر قد أُلِّفَ في أثر الحديث النبوي على وجه العموم، وقد اقتصر مؤلفوها عند الحديث عن الزيادات على ذكر بعض الأمثلة ثم أتبعوها بذكر شيء من الخلاف الفقهي.

وهذا أوان ذكر ما وقفت عليه من الدراسات المقاربة لدراستي :

أولاً: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، للدكتور ماهر ياسين فحل، وقد طبعته دار عمار، الطبعة الأولى 1423هـ - 2003م.

حيث أفرد المبحث الثاني من الفصل الثالث للحديث عن الاختلاف في الزيادات الحديثية، وذكر في المطلب الرابع منه أحد عشر مثالاً. كما جعل المبحث الثالث عن اختلاف الثقة مع الثقات، والمبحث الرابع عن اختلاف الضعيف مع الثقات، وأردف كل مبحث منهما بمثال واحد.

ثانياً: أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء، للدكتور عبد الله حسن الحديثي، وأصل الكتاب رسالة علمية طبعتها دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1426هـ - 2005م.

وقد تكلم في الفصل الثاني من الباب الثاني عن زيادة الثقة ومسائل أخرى، وخصص المبحث الأول منه للحديث عن زيادة الثقة وأثرها في اختلاف الفقهاء، ومثل لها بمثالين.

والفرق بين مجال دراستي وما ذكره المؤلفان، هو أن دراستي تقوم على استيفاء البحث من الناحية الحديثية، ثم بحث الأحكام الفقهية المتعلقة بها. وأما ما ذكره المؤلفان فإنهما في باب الزيادات اقتصرا على أمثلة يسيرة، ثم إن الكتاب الثاني اكتفى بذكر الخلاف الفقهي وأغفل تحقيق الزيادة من الناحية الحديثية.

ثالثاً: أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم، لمحمد عوّامة، وقد طبعته دار السلام، الطبعة الثانية 1407هـ - 1987م.

وقد اكتفى المؤلف في كلامه على الزيادات بإيراد ثلاثة أمثلة فقط .

والفرق بين دراستي وما ذكره المؤلف، هو أن المؤلف اكتفى بذكر أمثلة يسيرة في باب الزيادات، وأتبعه بكلام حديثي فقهي مختصر، كما أن المؤلف غلّب الجانب الحديثي.

رابعاً: أسباب تعدد الروايات في متون الحديث النبوي الشريف، للدكتور أشرف القضاة، والدكتور أمين القضاة، طبعته دار الفرقان للنشر والتوزيع، 1419هـ - 1999م.
وهذا الكتاب صغير الحجم، وقد اعتنى مؤلفاه بجمع الأسباب، وذكر بعض الأمثلة اليسيرة، ولم يتعرضا للأثر الفقهي لها، وقد ضربا في باب الشذوذ مثالاً واحداً.

خامساً: تنقيح الأحاديث الصحيحة من الألفاظ المدرجة والضعيفة، لخالد بن علي العنبري، طباعة دار المسير، الطبعة الأولى 1418هـ - 1998م، والكتاب في الأصل خطة بحث لرسالة دكتوراه لم يوافق عليها، فرأى المؤلف نشرها.

وقد سرد المؤلف فيها ما يزيد على أربعمائة زيادة، من عامة أبواب الفقه.

سادساً: الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة، لعمرو عبد المنعم سليم، والكتاب من مطبوعات دار الضياء، الطبعة الأولى 1425هـ - 2005م.
وهو كسابقة من جهة سرد الزيادات، فقد سرد في كتابه ثلاثاً وثلاثين زيادة، وذكر بعد كل زيادة كلاماً حديثياً مختصراً.
وهذان البحثان هما جمع مجرد للزيادات الحديثية، فلم يتعرضا للأثر الفقهي لها، كما أن المؤلفَين اقتصرا على الزيادات الضعيفة دون غيرها. فأما الكتاب الأول فهو سرد زيادات وحسب، وأما الثاني فقد أتبع كل زيادة بكلام حديثي لإثبات ضعفها.

سابعاً: علم زوائد الحديث: دراسة ومنهج ومصنفات، لعبد السلام محمد علّوش، والكتاب من مطبوعات دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1415هـ - 1995م.

وقد تحدث المؤلف في الفصل الأول عن أنواع زيادة اللفظ، وذكر لكل نوع أمثلة. واكتفى بإيراد الأمثلة، ولم يشر إلى تحقيق الزيادة، ولا إلى الكلام عن الأثر الفقهي المترتب عليها.

وأما مجال دراستي كما سبق بيانه فإنها تقوم على استيفاء البحث من الناحية الحديثية، ثم بحث الأحكام الفقهية المتعلقة بها.
منهج البحث :
لقد اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الذي أقره القسم، وهو كالآتي:
1- أصوّر المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانّه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:
1- أحرّر محل الخلاف إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
2- أذكر الأقوال في المسألة وأبيّن من قال بها من أهل العلم.
3- أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك مسلك التخريج. – ولم ألزم في ترتيب الأقوال طريقة معينة كتقديم القول الراجح -.
4- أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية.
5- أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وأذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن وجد ما يستدعي ذلك، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
6- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4- أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
5- أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.
6- أعتني بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.
7- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.
8- أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9- أرقّم الآيات وأبيّن سورها مضبوطة الشكل.
10-    أخرّج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة، وأبيّن ما ذكره أهل الشأن في درجتها –إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما-؛ فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.
11-   أخرّج الآثار من مصادرها الأصلية وأحكم عليها.
12-   أعرّف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
13-   أوثّق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.
14- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وأميّز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.
15- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي رأيتها أثناء البحث .
16- أترجم للأعلام غير المشهورين(
) بإيجاز، بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.
17- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، فأضع لها فهارس خاصة؛ إن كان لها من العد ما يستدعي ذلك.
18- أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:
1. فهرس الآيات القرآنية.

2. فهرس الأحاديث والآثار.
3. فهرس الأعلام.
4. فهرس المراجع والمصادر.
5. فهرس الموضوعات. 
هذا هو منهجي في البحث بشكل عام، وأرجو من الله تعالى أن يعينني على استكمال هذا البحث ، وأن يوفقني فيه للحق والصواب، وأن يرزقني حسن المقصد والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

خطة البحث:

أما خطة البحث فتتكون من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وتفصيلها كالآتي:
التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وأحكام الزيادات الحديثية. وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الأحكام الفقهية. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف (الأحكام).

المطلب الثاني: تعريف (الفقهية).

المبحث الثاني: تعريف الزيادات الحديثية. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف (الزيادات).

المطلب الثاني: تعريف (الحديثية).

المبحث الثالث: ضابط الزيادات الحديثية.

المبحث الرابع: أقسام الزيادات الحديثية.

المبحث الخامس: حكم الزيادات الحديثية عند الفقهاء.

المبحث السادس: حكم الزيادات الحديثية عند المحدثين.

الفصل الأول: الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في كتاب اللعان. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حكم ولد الأمة على فراش سيدها إذا ادعاه غيره.(
) وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (هو أخوك يا عبد).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث الثاني: حكم الانتفاء من ولد الملاعنة قبل أن تلده. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (وكانت حاملاً فأنكر حملها).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث الثالث: التفريق بين المتلاعنين.(
) وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (وفرق بينهما).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث الرابع: إلحاق الولد في اللعان. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (وألحق الولد بالمرأة).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

الفصل الثاني: الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في كتاب الجنايات والديات. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: جناية الدابة إذا ضربت برجلها. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (الرجل جبار).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث الثاني: جنس الغرة التي يودى بها الجنين. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (أو فرس أو بغل).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث الثالث: حكم الدية والقصاص في فقئ عين المطلع في البيت. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (فلا دية له ولا قصاص).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث الرابع: توجيه اليمين في القسامة. وفيه ثلاثة مطالب:(
)
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (إلا في القسامة).

المطلب الثاني: توثيق وتحقيق زيادة: (أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟).

المطلب الثالث: الأثر الفقهي المترتب على هاتين الزيادتين.

الفصل الثالث: الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في كتاب الحدود. وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: حكم صلاة الإمام على المحدود. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (وصلى عليه).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث الثاني: حد الأمة إذا زنت ولم تحصن. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (ولم تحصن).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث الثالث: حكم نكاح المحارم. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث الرابع: سقوط حد الزنا بالتوبة.(
) وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (ارجموه).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث الخامس: الحد الذي تقطع فيه اليد.(
) وفيه مطلب واحد:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (أدنى ما).
المبحث السادس: حكم الخائن. وفيه مطلب واحد:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (ليس على الخائن قطع).
المبحث السابع: حكم جحد العارية.(
) وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (تستعير المتاع وتجحده).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث الثامن: المخالفة في قطع الأيدي والأرجل في الحرابة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (من خلاف).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث التاسع: حكم صلب المحاربين. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (وصلبهم).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

المبحث العاشر: حكم المثلة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (ثم نهى عن المثلة).

المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

الخاتمة: وفيه بيان أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.
الفهارس: وهي الفهارس الفنية المتعارف عليها:

1. فهرس الآيات القرآنية.

2. فهرس الأحاديث والآثار.
3. فهرس الأعلام.
4. فهرس المراجع والمصادر.
5. فهرس الموضوعات. 
وبعد؛ فإني أشكر الله تعالى على ما منّ به علي من نعم وآلاء، وعلى ما يسره من إتمام هذا البحث، فله الحمد من قبل ومن بعد.

وبعد شكر الله تعالى أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان سبباً في إخراج هذا البحث، ولكل من ساعدني بتوجيه أو مشورة أو تشجيع، وأخص بالذكر من تحمل التقصير في كثير من الأحيان لأجل مساعدتي في البحث: والداي، وزوجتي، فجزاهم الله كل خير.
وأشكر كذلك مشرف البحث فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن ناصر السلْمي، فقد كان حريصاً على إفادتي رغم كثرة أشغاله، فجزاه الله خير الجزاء.
وبعد؛ فهذا جهد مقصر لا يخلو من التقصير والزلل، فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي، وأستغفر الله تعالى منه، وصلى الله وسلم على خير البرية، وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمهيد
التعريف بمفردات العنوان، وأحكام الزيادات الحديثية
وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول:


تعريف الأحكام الفقهية.
المبحث الثاني: 


تعريف الزيادات الحديثية.
المبحث الثالث:

ضابط الزيادات الحديثية.
المبحث الرابع:


أقسام الزيادات الحديثية.

المبحث الخامس:

حكم الزيادات الحديثية عند الفقهاء.
المبحث السادس:

حكم الزيادات الحديثية عند المحدثين.
المبحث الأول
تعريف الأحكام الفقهية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

تعريف الأحكام
أولاً: تعريف الأحكام في اللغة:
الأحكام جمع حكم، وهو مصدر: حَكَم يحكُم.

والحكم في اللغة: القضاء بالعدل، وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك.

ويطلق على العلم والفقه، قال تعالى: ﴿(((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((﴾(
)، أي: علماً وفقهاً.

والحاكم: منفذ الحكم، والجمع: حكام.(
)
ثانياً: تعريف الأحكام في الاصطلاح:

الحكم في اصطلاح الأصوليين: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، نحو: زيد قائم، وعمرو ليس بقائم.(
)
وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: حكم عقلي: وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجاباً أو سلباً.
القسم الثاني: حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة.
القسم الثالث: حكم شرعي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به.(
)
المطلب الثاني
تعريف الفقهية

أولاً: تعريف الفقهية في اللغة:
(الفقهية) أصلها: فقهيّ، والهاء للتأنيث، والفقهيّ: المنسوب إلى الفقه.(
)
والفقه في الأصل: الفهم، يقال: أوتي فلان فقهاً في الدين، أي: فهماً فيه. قال تعالى: ﴿(((((((((((((((( ((( ((((((((( ﴾(
)، أي: ليكونوا علماء به.

 والفقه: الفطنة، والعلم بالشيء. وكل علم بشيء فهو فقه، وغلب على علم الدين لسيادته، وشرفه، وفضله على سائر أنواع العلم.(
)
ثانياً: تعريف الفقهية في الاصطلاح:

اختلف الأصوليون في تعريف الفقه على أقوال متعددة، لا تخلو عن مؤاخذات وأجوبة.(
)
والمختار في تعريفه اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.(
)
فالمراد بالمعرفة: العلم، والظن، فإن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً، وقد يكون ظنياً.

والمراد بالأحكام الشرعية: أي: الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية، والعادية.

والمراد بالعملية: مالا يتعلق بالاعتقاد، كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد.

والمراد بالأدلة التفصيلية: أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.(
)
المبحث الثاني
تعريف الزيادات الحديثية
وفيه مطلبان:

المطلب الأول

تعريف الزيادات
تعريف الزيادات في اللغة:
الزيادات جمع زيادة.

والزيادة: أصل يدل على الفضل.

وهي: النمو، وهي خلاف النقصان.

تقول: زاد الشيء يزيد زيداً وزيادة، أي: ازداد.(
)
المطلب الثاني
تعريف الحديثية
أولاً: تعريف الحديثية في اللغة:

(الحديثية) أصلها: حديثيّ، والهاء للتأنيث، والحديثيّ: المنسوب إلى الحديث.(
)
والحديث: نقيض القديم، والحدوث كون الشيء لم يكن.

تقول: حدث الشيء حدوثاً، أي: تجدد وجوده، فهو حادث وحديث.

والحديث: ما يتحدث به وينقل، لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء، ومنه: حديث رسول الله (.
ويقال للفتى: حديث السن، فإن حذفت السن، قلت: حدث.(
)
ثانياً: تعريف الحديثية في الاصطلاح:

الحديث في اصطلاح المحدثين: ما أضيف إلى النبي ( قولاً له، أو فعلاً، أو تقريراً، أو صفة؛ حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام.(
)
وقيل: إنه يشمل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من قول أو فعل.(
)
المبحث الثالث
ضابط الزيادات الحديثية
اعتمدت في تحرير الزيادة وضبطها على ما ذكره الحافظ ابن رجب XE "عبد الرحمن بن علي (ابن رجب)"  الحنبلي رحمه الله، وهو: "أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة".(
)
وهذا الضابط هو الموافق لظاهر عمل أئمة المحدثين، كالإمام أحمد رحمه الله XE "أحمد بن حنبل"  ، فإن الحافظ ابن رجب XE "عبد الرحمن بن علي (ابن رجب)"  ذكر عنه أنه كان يقبل تفرد مالك بزيادة: (من المسلمين)(
)، وعلل ذلك بزيادته في الثبت على غيره، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة، ثم قال الحافظ بعد ذلك: "ولا يخرج بالمتابعة عن أن يكون زيادة من بعض الرواة ؛ لأن عامة أصحاب نافع XE "نافع مولى ابن عمر"  لم يذكروها".(
) 
ثم ذكر أن مذهب أحمد أنه إذا روي حديثان مستقلان في حادثة، وفي أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة كما لو انفرد بأصل الحديث.(
)
ثم ذكر بعد ذلك مذهب مسلم في ذلك وهو موافق لمذهب أحمد، من حيث أن المتابعة للراوي ما لم تصل إلى حد الكثرة لا تخرج عن كونها زيادة، ومثل لذلك بإنكار الإمام مسلم XE "مسلم بن الحجاج"  زيادة لفظة: (الشرائع)(
) في حديث عمر بن الخطاب XE "عمر بن الخطاب"  رضي الله عنه، ثم قال مسلم: "وهي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة، فلم يذكروا هذه الزيادة..".(
)
وهذا هو أيضاً ظاهر صنيع أبي داود XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)"  رحمه الله وغيره من الأئمة، فإنهم ينصون على الزيادة رغم وجود المتابعة.

واستناداً على كلام الأئمة وتقريراتهم يمكن أن نستخلص ضوابط نضبط بها معنى الزيادة فنقول: 

أولاً: كل زيادة من الثقة أو غيره، سواء أكان الراوي واحداً أم أكثر، ما لم تبلغ المتابعة حد الكثرة، وسواء أكانت الزيادة صحيحة أم ضعيفة، فهي زيادة مندرجة تحت بحثنا.(
)
ثانياً: أن يكون مخرج الزيادة متحداً، فإذا روى راوٍ حديثاً وزاد فيه عن شيخه زيادة لم يُشارك فيها عن هذا الشيخ مشاركة تخرجها عن حد الزيادة، فهي زيادة، وإن توبع عليها من طريق أخرى.(
)
ثالثاً: إذا كانت المتابعة للراوي عن شيخه متابعة ضعيفة، أو غير مشتهرة.(
)
رابعاً: أن تكون الزيادة من غير صحابي ، فإن زيادة الصحابي على غيره إذا صح السند إليه مقبولة بالاتفاق.(
)
وقد أضفت إلى ضابط الزيادات التي سأبحثها بالإضافة إلى ما تقدم أمرين:
الأول: أن ينص على زيادة اللفظة إمام معتبر .

الثاني: أن يتعلق بها حكم فقهي .
المبحث الرابع
أقسام الزيادات الحديثية
تنقسم الزيادات الحديثية في الجملة إلى قسمين:(
)
القسم الأول: الزيادة في السند.

وقد تكون هذه الزيادة: وصل مرسل، أو رفع موقوف أو مقطوع، أو زيادة ذكر اسم راوٍ في السند، أو زيادة تصريح بالسماع.(
)
القسم الثاني: الزيادة في المتن.

وهي: أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة(
). وهذه الزيادة هي المقصودة في هذا البحث.

والزيادة في المتن إما أن تكون صادرة من ثقة حافظ، أو تكون صادرة من ضعيف غير حافظ، وسيأتي بيان حكم هذين النوعين في المبحثين القادمين.

وقد قسم ابن الصلاح XE "عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح)"  رحمه الله ما ينفرد به الثقة في المتن إلى ثلاثة أقسام:(
)
القسم الأول: أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات.

القسم الثاني: أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً.

القسم الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث.
المبحث الخامس
حكم الزيادات الحديثية عند الفقهاء
الزيادات في الأحاديث إما أن تكون من الثقات، وإما أن تكون من الضعفاء.

فأما الزيادة من الضعيف فهي غير مقبولة، ولا يلتفت إليها(
)؛ لأن حديثه مردود أصلاً، سواء زاد أم لم يزد، فإن من شروط صحة الحديث: العدالة والضبط، والضعيف: إما مقدوح بعدالته، أو بضبطه.(
)
وأما الزيادة من الثقة: فلا تخرج الرواية عن ثلاثة أمور:(
)
الأمر الأول: أن يختلف مجلس السماع، فتقبل الرواية الزائدة، لأنه لا يمنع أن يذكر النبي ( الكلام في أحد المجلسين بدون زيادة وفي الآخر بها، وزعم بعض الأصوليين أنه لا خلاف في هذا القسم.

الأمر الثاني: أن يشكل الحال, فلا يعلم هل تعدد المجلس أو اتحد, والزيادة هنا مقبولة كسابقتها.

الأمر الثالث: أن يتحد المجلس، وينقل بعضهم الزيادة، ويسكت بعضهم عنها، ولا يصرح بنفيها، وهذا القسم اختلف في قبول الزيادة فيه على أقوال متعددة، أذكر منها قولين:(
)
الأول: أن الزيادة في هذه الحالة مقبولة مطلقا، وإليه ذهب الجمهور.

واحتجوا: بأن الراوي إذا انفرد برواية خبر واحد دون الثقات قبل ذلك منه، فكذلك الزيادة، لأنه عدل.(
)
قال ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله رداً عليهم: "وهو احتجاج مردود، لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان، يكون مقبولاً ...، ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظاً وأكثر عدداً، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته"(
).

الثاني: أن الزيادة في هذه الحالة مردودة مطلقاً، وإليه ذهب معظم الحنفية.

واحتجوا: بأن زيادة المنفرد بها وهم وغلط.(
)
قال الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  رحمه الله رداً عليهم: "من تناقض القول الجمع بين قبول رواية القراءة الشاذة في القرآن, ورد الزيادة التي ينفرد بها بعض الرواة, وحق القرآن أن ينقل تواترا بخلاف الأخبار. وما كان أصله التواتر, وقبل فيه زيادة الواحد, فلأن يقبل فيما سواه الآحاد أولى"(
).

ويلاحظ من خلال العرض السابق أن الفقهاء رحمهم الله قد وضعوا للزيادة حكماً عاماً يجرون عليه سائر الزيادات الحديثية، سواء كان حكماً مطلقاً، أو حكماً مستنداً إلى تفصيل.
المبحث السادس
حكم الزيادات الحديثية عند المحدثين
سبقت الإشارة في المبحث السابق أن الزيادات في الأحاديث إما أن تكون من الثقات، وإما أن تكون من الضعفاء. 

فأما الزيادة من الضعيف: فقد سبق أنها غير مقبولة، ولا يلتفت إليها.

وأما الزيادة من الثقة فإن "الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن"(
).

قال ابن رجب XE "عبد الرحمن بن علي (ابن رجب)"  رحمه الله: "وقد ذكر الترمذي XE "محمد بن عيسى الترمذي" : أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني؛ وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته"(
).

وقال رحمه الله: "... وهكذا الدارقطني XE "علي بن عمر الدارقطني" ، يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ"(
).

وقال الزيلعي XE "عبد الله بن يوسف الزيلعي"  رحمه الله عن زيادة الثقة: "فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة ...، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها"(
).

وذكر ابن الملقن XE "عمر بن علي (ابن الملقن)"  عن ابن الصباغ XE "عبد السيد بن محمد (ابن الصباغ)"  أن من شرط قبول الزيادة من الثقة أن لا يكون من نقلها واحداً، ومن أسقطها جماعة لا يجوز عليهم الوهم، فإن كان كذلك سقطت.(
)
وقد توهم من ظن أن نقاد المحدثين موقفهم واحد في كل الزيادات، فقد يجد القارئ أنهم قد نصوا في بعض المناسبات على قبول زيادة الثقة أو الأوثق، فيخيل إلى القارئ المتعجل أن موقفهم في ذلك هو القبول المطلق، ولو تأمل في عمل النقاد في رد الزيادة مرة، وقبولها مرة أخرى، لتبين له أن ذلك ليس حكماً مطرداً منهم.(
)
وقد ذهب بعض المحدثين إلى رأي الفقهاء -السابق ذكره في المبحث الخامس-، فقد ذكر الحافظ ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله عن ابن حبان XE "محمد بن حبان (ابن حبان)"  والحاكم وغيرهما أنهم جزموا بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدد، وسواء أَكَثُرَ الساكتون أو تساووا.(
)
والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه المحدثون، فهم أهل الصنعة، وصنيع المتقدمين جارٍ على سنَنَهم، والله أعلم.

الفصل الأول

الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في كتاب اللعان

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول:
   

حكم ولد الأمة على فراش سيدها إذا ادعاه غيره
المبحث الثاني: 


حكم الانتفاء من ولد الملاعنة قبل أن تلده.

المبحث الثالث:

التفريق بين المتلاعنين.

المبحث الرابع:


إلحاق الولد في اللعان.
المبحث الأول

حكم ولد الأمة على فراش سيدها إذا ادعاه غيره

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (هو أخوك يا عبد)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث مالك (في بعض طرقه)(
)، ...

وسفيان بن عيينة (في بعض طرقه)(
)، والليث(
)، وشعيب بن أبي حمزة(
)، وابن جريج(
)، ومعمر بن راشد(
)، ومحمد بن إسحاق(
). كلهم رووه من طريق ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري عن عروة بن الزبير XE "عروة بن الزبير"  عن عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص XE "عتبة بن أبي وقاص" ، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص XE "سعد بن أبي وقاص"  أن ابن وليدة زمعـة مني فاقبضه XE "كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعـة مني فاقبضه" ، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي، قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة XE "عبد بن زمعة"  فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا(
) إلى النبي (، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال رسول الله (: (هو لك يا عبد XE "هو لك يا عبد"  بن زمعة) ثم قال النبي (: (الولد للفراش وللعاهر الحجر XE "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ). ثم قال لسودة بنت زمعة، زوج النبي (: (احتجبي منه XE "احتجبي منه" ). لما رأى من شبهه بعتبـة، فما رآها حتى لقي الله.(
)
على اختلاف في بعض ألفاظهم.

ثانياً: درجة الحديث

هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة، فقد جاءت من حديث مالك (في بعض طرقه)(
)، وسفيان بن عيينة (في بعض طرقه)(
)، ويونس بن يزيد(
). كلهم رووه من طريق ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري عن عروة بن الزبير XE "عروة بن الزبير"  عن عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  رضي الله عنها، وذكروا في الحديث قول النبي ( لعبد بن زمعة: (هو أخوك يا عبد XE "هو أخوك يا عبد" ).

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من ثلاثة طرق:

1- من حديث عبد الله بن مسلمة XE "عبد الله بن مسلمة"  القعنبي عن مالك به، وقد خالف عبد الله بن مسلمة بقية الرواة عن مالك، كما أنه روى الحديث بدون ذكر الزيادة في موضع آخر. وعبد الله بن مسلمة "ثقة عابد"(
).

2- ومن حديث مسدد بن مسرهد XE "مسدد بن مسرهد"  عن سفيان بن عيينة XE "سفيان بن عيينة"  به، وقد خالف مسدد بقية الرواة عن سفيان، ومسدد "ثقة حافظ"(
).
3- ومن حديث يونس بن يزيد XE "يونس بن يزيد"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، وقد خالف يونس أكثر الرواة عن ابن شهاب، ويونس بن يزيد "ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وفي غير الزهري خطأ"(
)
وقد ضعف بعض العلماء هذه الزيادة نظراً لمخالفتها لأكثر الرواة، قال العيني XE "محمود بن شهاب العيني"  رحمه الله عند كلامه على زيادة مسدد التي أخرجها أبو داود XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" : "والصحيح ما رواه سعيد بن منصور XE "سعيد بن منصور" ، وزيادة مسدد لم يوافقه عليها أحد"(
). 

والأقرب والله أعلم أن الزيادة صحيحة، وهو ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، وذلك بالنظر إلى صحة إسنادها وورودها من أكثر من طريق، من ذلك ما أخرجه البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري"  في صحيحه. وقد ذكر البيهقي XE "أحمد بن الحسين البيهقي"  رحمه الله أنها "زيادة محفوظة"(
)، واحتج بمتابعة يونس بن يزيد XE "يونس بن يزيد"  عن الزهري، وذكر ابن القيم XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)"  رحمه الله أن "رجال إسنادها ثقات"(
). وذكر ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله أنها جاءت في "الطرق الصحيحة"(
).
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (هو أخوك يا عبد)

لا خلاف بين العلماء أن نسب الولد من الرجل يثبت بالفراش، وأنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر، أنه لا يلحقه، بل يلحق صاحب الفراش.

ولذلك لا بد من معرفة ما تصير به المرأة فراشاً، فإن الفراش تارة يثبت بالنكاح، وتارة يثبت بملك اليمين:(
)
فأما النكاح؛ فقد اختلف الفقهاء متى تكون الحرة فراشاً لزوجها على أقوال:

القول الأول: لا يثبت كونها فراشاً إلا بعد إمكان الوطء. وهذا قول الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله.

القول الثاني: يثبت الفراش بمجرد العقد، ولو لم يمكن الوطء. وهذا قول الحنفية(
) رحمهم الله.

القول الثالث: لا يثبت الفراش إلا بعد معرفة الدخول المحقق، ولا يكفي إمكان الوطء. وهذا القول رواية عند الحنابلة أخذها شيخ الإسلام ابن تيمية XE "أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية)"  من رواية حرب XE "حرب بن إسماعيل" (
)، واختارها(
)، كما اختارها تلميذه ابن القيم XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" (
) رحمهما الله.

وأما ملك اليمين؛ فلا خلاف أن النسب لا يثبت بنفس الملك,(
) وإنما الخلاف في الوطء، هل تكون الأمة بمجرده فراشاً، أو لابد من الدعوة مع الوطء، هذه مسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين:(
)
القول الأول:

أن ولد الأمة يلحق بسيدها إذا اعترف بالوطء(
) وأقر به، وأتت بولد يمكن أن يكون منه، ولا يراعى ادعاؤه الولد بعد ذلك. ولا ينتفي عنه إلا أن يدعي أن استبرأها، ثم تأتي بالولد بعد استبرائها بستة أشهر(
). وهذا قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله.
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
الدليل الأول: حديث عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  رضي الله عنها في قصة ابن أمة زمعـة(
). وفيه: قال عبد بن زمعة XE "عبد بن زمعة" : "أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه"، ثم حكم له النبي ( فقال: (هو لك يا عبد XE "هو لك يا عبد" )، وفي رواية: (هو أخوك يا عبد XE "هو أخوك يا عبد" ). ثم قال بعد ذلك: (الولد للفراش وللعاهر الحجر XE "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ).

فقد ألحق النبي ( ولد زمعـة به، ولم يستفصل؛ هل ادعاه زمعـة أم لا، بل جعل العلة في الإلحاق أنه صاحب فراش.(
)
ثم إن سبب الحديث وارد في الأمة، فلا يتطرق إليه تخصيص.(
)
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بعدة اعتراضات:

الاعتراض الأول: أنه حكم به لعبد بن زمعة عبداً، لا ولداً. يدل على ذلك قوله لعبد بن زمعة: (هو لك) فهذه الإضافة تقتضي الملك دون النسب. وقد جاء في رواية أخرى: (هو لك عبد XE "هو لك عبد" )(
).(
)
وأجيب عن هذا الاعتراض من عدة أوجه:(
)
الوجه الأول: أن التنازع كان في نسبه دون رقه، فكان الحكم مصروفاً إلى ما تنازعا فيه.
الوجه الثاني: أنه علل بالفراش، والفراش علة في ثبوت النسب دون الرق.

الوجه الثالث: أن اللام في قوله: (هو لك) للاختصاص وليست للتمليك.
الوجه الرابع: أن رواية: (هو لك عبد) باطلة لا تصح، وإن صحت فهي محمولة على حذف حرف النداء.
الوجه الخامس: أنه جاء في رواية: (هو أخوك يا عبد XE "هو أخوك يا عبد" )، وهي ترفع الإشكال.
ونوقش الوجه الخامس: بأن رواية: (هو أخوك يا عبد XE "هو أخوك يا عبد" ) ضعيفة لا تصح.(
)
ولو صحت فيحمل قوله: (هو أخوك) على أخوة الدين.(
)
ويحتمل أن يكون أصل الرواية: (هو لك)، فظن الراوي أن معناه أنه أخوه في النسب، فحمله على المعنى عنده.(
)
ويمكن أن يجاب: بأن الرواية صحيحة، كما سبق مناقشته في المطلب الأول.

وأما ما ذكرتموه من تأويل فلا يعدو أن يكون احتمالاً لا دليل عليه، ولا ترد الأدلة بمثل هذا.
الاعتراض الثاني: أن النبي ( أمر سودة XE "سودة بنت زمعة"  بقوله: (واحتجبي منه يا سودة XE "واحتجبي منه يا سودة" )، ولو كان أخاً لها لما حجبها عنه.(
)
وأجيب: بأن في ذلك دلالة على أن للزوج أن يحجب زوجته عن أقاربها، فيصير ذلك منه ابتداء لبيان الحكم.(
)
وأجيب كذلك: بما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية XE "أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية)"  وتلميذه ابن القيم XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)"  رحمهما الله من أن هذا يدل على أصل عظيم، وهو: تبعيض أحكام النسب. فإنه قام فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه، فرتب على الوصفين حكميهما، فجعله أخاً من وجه دون وجه، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها.(
)
الاعتراض الثالث: جاء ذكر زيادة في هذه القصة من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما XE "عبد الله بن الزبير" ، وذكر في آخره: (فاحتجبي منه يا سودة XE "سودة بنت زمعة" ، فإنه ليس لك بأخ XE "فاحتجبي منه يا سودة، فإنه ليس لك بأخ" )(
).
فصرح في هذا الخبر بنفي نسبه من زمعـة XE "زمعة بن الأسود" .(
)
وأجيب: بأن هذه الزيادة باطلة لا تصح.(
) وعلى فرض صحتها(
)، يكون وجهها ما سبق ذكره، من أنه ليس لها بأخ في الخلوة والنظر.(
)
الدليل الثاني: قول عمر بن الخطاب XE "عمر بن الخطاب"  رضي الله عنه: "ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلوهن، XE "ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلوهن،"  لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا".(
)
وهذا صريح في إلحاق من اعترف بالوطء، ولو لم يدّع.(
)
الدليل الثالث: أن وطء الأمة يثبت به تحريم المصاهرة، فوجب أن يثبت به لحوق النسب، كوطء الحرة.(
)
الدليل الرابع: أن المرأة إنما سميت فراشاً تجوزاً، إما لمضاجعته لها على الفراش، وإما لكونها تحته في حال المجامعة، وكلا الأمرين يحصل في الجماع.(
)
القول الثاني:

أن الأمة لا تصير فراشاً، حتى يقر بولدها ويدعيه، فإذا ادعاه لحقه الولد وصارت أمه فراشاً، فإن ولدت بعده ثبت نسبه بلا دعوة. وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله.(
)
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  رضي الله عنها في قصة ابن أمة زمعـة.(
)
فإن النبي ( لم يحكم بالولد لعبد بن زمعة، لأن أباه لم يقر بالولد ولم يدّعه.
وسبق مناقشة ما استدلوا به من هذا الحديث، عند الكلام على أدلة القول الأول.

الدليل الثاني: ما روي أن عمر بن الخطاب XE "عمر بن الخطاب"  رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له، فحملت، فشق ذلك عليه، وقال: "اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم XE "اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم" "، فولدت غلاما أسود، فسألها، فقالت: من راعي الإبل. فاستبشر.(
)
قال ابن قدامة XE "عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)"  رحمه الله: "وقول عمر الموافق للسنة، أولى من قوله فيما خالفها".(
)
الدليل الثالث: أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد في الغالب، لأن الولد لا يحصل إلا بترك العزل، والظاهر في الإماء هو العزل، والعزل بدون رضاهن مشروع، فلا يكون وطؤها سبباً لحصول الولد إلا بقرينة الدعوة.(
)
ويمكن أن يناقش: بأننا ألحقنا ولد الأمة بسيدها إذا اعترف بالوطء ما لم يعزل، فإذا ادعى العزل فهي مسألة أخرى. 

الترجيح:

بعد عرض القولين السابقين، والنظر في أدلة كل فريق، يظهر أن الراجح هو القول الأول، القائل بأن ولد الأمة يلحق بسيدها إذا اعترف بالوطء، ولا يشترط أن يدعي الولد، وذلك لقوة أدلته، واستنادها إلى النص، وضعف أدلة المخالفين، واعتمادها على تأويلات ضعيفة، والله أعلم.

المبحث الثاني

حكم الانتفاء من ولد الملاعنة قبل أن تلده

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (وكانت حاملاً فأنكر حملها)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث مالك (في بعض طرقه)(
)، ...

وابن جريج (في بعض طرقه)(
)، والأوزاعي(
)، وسفيان بن عيينة(
)، وابن أبي ذئب(
)، وإبراهيم بن سعد(
)، ومحمد بن إسحاق(
)، وعياض الفهري (في بعض طرقه)(
)، ...

وعقيل بن خالد (في بعض طرقه)(
)، والزبيدي(
)، ويزيد بن أبي حبيب(
)، كلهم عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري. ورواه محمد بن إسحاق XE "محمد بن إسحاق" (
) عن عباس بن سهل XE "عباس بن سهل" ، كلاهما –ابن شهاب وعباس بن سهل- رووه عن سهل بن سعد XE "سهل بن سعد"  الساعدي رضي الله عنه أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي XE "عاصم بن عدي"  الأنصاري، فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ XE "أرأيت يا عاصم لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟"  فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله (، فسأل عاصم رسول الله (، فكره رسول الله ( المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله (، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر XE "عويمر العجلاني"  فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله (، قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله ( المسألة التي سألته عنها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ( وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله (: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها XE "قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها" . قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله (، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله (. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.(
)
على اختلاف بينهم في سياق الحديث.

ثانياً: درجة الحديث:
هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة وبيان طرقها:

وأما الزيادة فقد جاءت من حديث مالك (في بعض طرقه)(
)، وابن جريج (في بعض طرقه)(
)، وفليح(
)، ويونس بن يزيد(
)، وعياض الفهري (في بعض طرقه)(
)، وعقيل بن خالد (في بعض طرقه)(
). كلهم رووه من طريق ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري عن سهل بن سعد XE "سهل بن سعد"  رضي الله عنه، وذكروا في الحديث (وكانت حاملاً فأنكر حملها XE "وكانت حاملاً فأنكر حملها" )، وبعضهم قال: (وكانت حاملاً فكان ابنها يدعى إلى أمه XE "وكانت حاملاً فكان ابنها يدعى إلى أمه" ).

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من عدة طرق:

1- من حديث سويد XE "سويد بن سعيد"  بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري به، وقد خالف سويد بقية الرواة عن مالك، وسويد "صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول"(
).

2- ومن حديث ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  (مع بعض الاختلاف عليه) عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، وقد خالف ابن جريج أكثر الرواة عن ابن شهاب، وابن جريج "ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل"(
).
3- ومن حديث أبي الربيع سليمان بن داود XE "سليمان بن داود (أبو الربيع)"  عن فليح XE "فليح بن سليمان"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، حيث خالف فليح أكثر الرواة عن ابن شهاب، وأبو الربيع "ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة"(
)، وفليح "صدوق كثير الخطأ"(
).
4- ومن حديث عبد الله بن وهب XE "عبد الله بن وهب"  عن يونس بن يزيد XE "يونس بن يزيد"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، وقد خالف يونس أكثر الرواة عن ابن شهاب، وابن وهب "ثقة حافظ عابد"(
)، ويونس "ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وفي غير الزهري خطأ"(
).
5- ومن حديث أبي عبيد الله XE "أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (أبو عبيد الله)"  عن ابن وهب عن عياض الفهري XE "عياض الفهري"  به، وقد خالف أبو عبيد الله بقية الرواة عن ابن وهب، وأبو عبيد الله –لعله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب- "صدوق تغير بآخره"(
).
6- ومن حديث عبد الله بن صالح XE "عبد الله بن صالح"  –لعله ابن محمد بن مسلم- ، وحجاج بن محمد (في رواية يوسف-لعله ابن سعيد بن مسلم XE "يوسف بن سعيد" - عنه) كلاهما عن الليث XE "الليث بن سعد"  بن سعد عن عقيل بن خالد XE "عقيل بن خالد"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به،  وعبد الله بن صالح "صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة"(
) ويوسف بن سعيد "ثقة حافظ"(
).
وقد تبين بذلك أن هذه الزيادة صحيحة، فقد جاءت من طرق صحاح متعددة أخرج بعضها البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري"  ومسلم. XE "مسلم بن الحجاج" 
قال ابن عبد البر XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)"  رحمه الله –عن الزيادة-: "وهذه الألفاظ لم يروها عن مالك فيما علمتُ غير سويد XE "سويد بن سعيد"  بن سعيد"(
). قال الزرقاني XE "محمد بن عبد الباقي الزرقاني" : "لكن ولو انفرد به سويد عن مالك، فله أصل، فقد رواه يونس عند مسلم، XE "مسلم بن الحجاج"  وابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  عند البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  عن سهـل مثل رواية سويد"(
).

ويتأيد ذلك بما في رواية عباس بن سهل XE "عباس بن سهل"  بن سعد عن أبيه سهل بن سعد XE "سهل بن سعد" ، وفيها قول النبي ( لعاصم بن عدي: (أمسك المرأة عندك حتى تلد XE "أمسك المرأة عندك حتى تلد" )(
).(
)
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (وكانت حاملاً فأنكر حملها)

إذا وقع اللعان بين الزوجين، فإن للزوج أن يلاعن على نفي الولد، ويترتب على ذلك انقطاع نسب الولد من جهة الأب. ويختلف نظر الفقهاء في هذه المسألة إذا حصل الانتفاء من الولد قبل الوضع أو بعده.

فإن كان اللعان والانتفاء من الولد بعد الوضع فإن الولد ينقطع نسبه من جهة أبيه في قول جمهور الفقهاء.

وشذ أبو محمد ابن حزم XE "علي بن أحمد (أبو محمد ابن حزم)"  فذهب إلى أن اللعان إنما ينفي الحمل، فإن لم يلاعنها حتى ولدت، لاعن لإسقاط الحد فقط، ولا ينتفي ولدها منه.(
)
وقد استدل رحمه الله بحديث عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  رضي الله عنها أن النبي ( قال: (الولد للفراش XE "الولد للفراش" )(
)، فقال رحمه الله: "إن كل من ولد على فراشه ولد؛ فهو ولده إلا حيث نفاه الله تعالى على لسان رسوله (، أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس هو ولده, ولم ينفه عليه الصلاة والسلام إلا وهي حامل باللعان فقط, فيبقى ما عدا ذلك على لحاق النسب"(
)، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فقال: "إن صدقته في أن الحمل ليس منه فإن تصديقها له لا يلتفت إليه"(
).

وأما إن كان الانتفاء قبل الوضع فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

إن الملاعنة على نفي الحمل قبل وضعه جائزة، وينتفي الحمل عن الملاعن. وهذا قول المالكية(
)، والشافعية(
)، وهو قول عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث سهل بن سعد XE "سهل بن سعد"  رضي الله عنه في قصة الملاعنة(
)، وفيها قول ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  رحمه الله في وصف المرأة: (وكانت حاملاً، فكان ابنها يدعى إلى أمه XE "وكانت حاملاً، فكان ابنها يدعى إلى أمه" )، وفي آخر الحديث قول النبي (: (إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة(
)، فلا أراها إلا قد صدقت XE "إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة()، فلا أراها إلا قد صدقت"  وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين(
) ذا أليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها) فجاءت به على المكروه من ذلك.(
)
فإن النبي ( أجاز الملاعنة على نفي الحمل قبل وضعه. (
)
ونوقش: بأنه لم يقذفها بالحمل، بل بصريح الزنا، وإنما قطع النسب ونفى الحمل، لأن رسول الله ( علم من طريق الوحي أن هناك ولداً.(
)
وأجيب: بأن الاعتراض فيه نظر، فإن النبي ( كان يرتب الأحكام على الأمور الظاهرة التي يمكن أن يشاركه فيها الحكام بعده، وقد رتب على الحمل أحكاماً كثيرة، وهذا منها.(
)
الدليل الثاني: أن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه، ولهذا ثبتت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل، من النفقة، والفطر في الصيام، وترك إقامة الحد عليها، وتأخير القصاص عنها، وغير ذلك، فتجوز الملاعنة لنفيه.(
)
الدليل الثالث: أن الزوج قد يموت قبل الولادة فلو لم يلاعن لحقه الولد.(
)
القول الثاني:

إن الملاعنة على نفي الحمل قبل وضعه غير جائزة، فلا ينتفي عنه الحمل إلا بنفيه بعد الوضع. وهذا قول الحنفية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله، وهو مروي عن مالك(
) رحمه الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: أن القذف بالحمل لو صح، إما أن يصح باعتبار الحال أو باعتبار المآل، ولا وجه للأول؛ لأن الحمل في البطن أمر غير متيقن، يجوز أن يكون ريحاً، أو انتفاخاً، أو غيره(
)، واللعان في قذف الزوج زوجته بمنزلة الحد في قذف الأجنبية فلا يجوز إقامته مع الشبهة. ولا سبيل إلى الثاني; لأنه يصير في معنى التعليق بالشرط، واللعان لا يصح تعليقه على الشرط.(
)
ونوقش استدلالهم -باحتمال عدم الحمل- بأمور:

أولاً: أن الحمل إن كان ريحاً فهي حائل يجوز الملاعنة منها، وإن كان صحيحاً فهي كذات ولد، فيلاعن منها.(
)
ثانياً: أن للحمل أمارات ظاهرة تدل عليه، وبتقدم الطب حديثاً، يمكن معرفة الحمل الصحيح من الكاذب.(
)
ثالثاً: أن استدلالهم رأي في مقابلة النص، ولا اجتهاد مع النص. وإن كان البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري"  رحمه الله قد بين أن قوله فيه: (وكانت حاملاً XE "وكانت حاملاً" ) من كلام ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري، لكن حديث الباب صحيح صريح.(
)
الدليل الثاني: أن الأحكام إنما تثبت للولد لا للحمل، وإنما يستحق اسم الولد بالانفصال، ولهذا لا يستحق الميراث والوصية إلا بعد الانفصال.(
)
ويمكن أن يناقش: بما نوقش به الدليل الأول.

ويتفرع على القول بعدم صحة الملاعنة على نفي الحمل قبل وضعه مسألة، وهي:

إذا لاعن الرجل على نفي الحمل قبل وضعه، فإنه لا ينتفي، لكن هل يسقط حقه في ذلك؟ للعلماء في ذلك رأيان:

الرأي الأول: ذهب أبوحنيفة رحمه الله إلى أنه إن لاعنها حاملاً، ثم أتت بالولد لزمه، ولم يتمكن من نفيه.

واستدل: بأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها.(
)
ونوقش: بأن هذا فيه إلزام الرجل ولداً ليس منه، وفيه سد لباب الانتفاء من أولاد الزنا، ثم إن الزوجية إنما تعتبر في الحال التي أضاف الزنا إليها فيه، وهذه كانت زوجة في تلك الحال، فملك نفي ولدها.(
)
الرأي الثاني: وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن الرجل يلاعن ثانياً بعد الوضع لنفي الولد لأنه لم ينتف باللعان الأول.(
)
ودليلهم: ظاهر في مناقشتهم لدليل الرأي الأول.

والرأي الثاني أقوى من جهة الدليل، والله أعلم.

الترجيح:

بعد عرض القولين السابقين، وذكر أدلتهما، يظهر أن الراجح هو القول الأول، القائل بجواز الملاعنة على نفي الحمل قبل وضعه، لقوة أدلته، واستناده إلى النص، ولضعف أدلة المخالفين، وإمكان الجواب عليها. والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث

التفريق بين المتلاعنين

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (وفرق بينهما)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث مالك(
)، وابن جريج(
)، والأوزاعي(
)، وفليح(
)، وسفيان بن عيينة (في بعض طرقه)(
)، ...

وابن أبي ذئب(
)، ويونس بن يزيد(
)، وإبراهيم بن سعد(
)، ومحمد بن إسحاق(
)، وعياض الفهري(
)، وعقيل بن خالد(
)، كلهم عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري، ورواه محمد بن إسحاق XE "محمد بن إسحاق" (
) عن عباس بن سهل XE "عباس بن سهل" ، كلاهما –ابن شهاب وعباس بن سهل- رووه عن سهل بن سعد XE "سهل بن سعد"  الساعدي رضي الله عنه في قصة عويمر XE "عويمر العجلاني"  العجلاني رضي الله عنه في اللعان؛ السابق ذكرها في المبحث السابق، على اختلاف بينهم في سياق القصة.

ثانياً: درجة الحديث:

هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.
ثالثاً: توثيق الزيادة وبيان طرقها:

أما الزيادة فقد جاءت من حديث سفيان بن عيينة XE "سفيان بن عيينة"  (في بعض طرقه)(
)، ...

والزبيدي(
)، ويزيد بن أبي حبيب(
)، كلهم رووه عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري عن سهل بن سعد XE "سهل بن سعد"  رضي الله عنه، وذكروا في حديث المتلاعنين أن النبي ( (فرق بينهما) XE "أن النبي ( (فرق بينهما)" .

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من ثلاثة طرق:

1- من حديث سفيان بن عيينة XE "سفيان بن عيينة"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، مع وجود بعض الاختلاف على سفيان، وقد خالف سفيان أكثر الرواة عن ابن شهاب فلم يذكروا الزيادة، وسفيان "ثقة حافظ فقيه، إمام حجة، إلا أنه تغير بآخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات"(
). وقد تابع سفيان على هذه الزيادة:

2- الزبيدي XE "محمد بن الوليد الزبيدي"  –محمد بن الوليد- عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، والزبيدي "ثقة ثبت"(
).
3- يزيد بن أبي حبيب XE "يزيد بن أبي حبيب"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، ويزيد "ثقة فقيه، وكان يرسل"(
).
ورواية سفيان هي التي ورد عليها الإشكال، فهي أصح الزيادات إسناداً، كما أنها مخرجة في صحيح البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري" . لكنه خالف الثقات الذين رووا عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" ، كما خالفت روايته رواية عباس بن سهل XE "عباس بن سهل"  عن أبيه. وبالرجوع إلى كلام الأئمة يتبين أن زيادة ابن عيينة XE "سفيان بن عيينة"  في هذا الحديث زيادة معلولة، أعلها الأئمة النقاد، لكنها ثابتة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما(
). وحديثهما –سهـل وابن عمر- في قصة واحدة.(
)
سئل يحيى بن معين XE "يحيى بن معين"  عن حديث ابن عيينة XE "سفيان بن عيينة"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري عن سهل بن سعد XE "سهل بن سعد" ، وأن النبي ( فرق بينهما، فقال: "أخطأ، ليس النبي ( فرق بينهما"(
). قال ابن عبد البر XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)"  رحمه الله: "فإن صح هذا –يعني النقل عن ابن معين- ولم يكن فيه وهم، فالوجه فيه أن يحمل كلام ابن معين على أن ليس النبي ( فرق بينهما من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد"(
).
وقال أبو داود XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)"  رحمه الله بعد روايته للحديث: "لم يتابع ابن عيينة XE "سفيان بن عيينة"  أحد على أنه فرق بين المتلاعنين"(
). قال ابن عبد البر XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)"  رحمه الله: "معنى قول أبي داود هذا عندي أنه لم يتابعه أحد على ذلك في حديث ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  عن سهل بن سعد XE "سهل بن سعد" ، لأن ذلك محفوظ في حديث ابن عمر من وجوه ثابتة، وأظن ابن عيينة اختلط عليه لفظ حديثه عن ابن شهاب عن سهل بن سعد، بلفظ حديثه عن عمرو بن دينار XE "عمرو بن دينار"  عن سعيد بن جبير XE "سعيد بن جبير"  عن ابن عمر"(
).
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (وفرق بينهما)
إذا حصلت الملاعنة بين الزوجين، فقد ذهب أكثر الفقهاء رحمهم الله إلى أن الفرقة بالتلاعن واقعة.

وحكي عن عثمان البتي XE "عثمان البتي"  أنه لا يتعلق باللعان فرقة، وإنما تقع الفرقة بالطلاق.(
)
واستدل: بحديث سهل بن سعد XE "سهل بن سعد"  رضي الله عنه في قصة المتلاعنين، وفيه أن الرجل طلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ((
)، فأنفذه رسول الله (، ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه.(
)
واستدلاله يرده ما ثبت من أن النبي ( فرق بين المتلاعنين XE "أن النبي ( فرق بين المتلاعنين" .(
)
قال أبو بكر الجصاص XE "أحمد بن علي (أبو بكر الجصاص)"  رحمه الله: "أما قول عثمان البتي XE "عثمان البتي"  في أنه لا يفرق بينهما فإنه قول تفرد به، ولا نعلم أحدا قال به غيره"(
).

وقد اختلف الفقهاء القائلون بوقوع الفرقة بالتلاعن، بم تقع؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
إن الفرقة بين الملاعنين لا تحصل إلا بتفريق الحاكم XE "محمد بن عبد الله الحاكم"  بينهما أو طلاق الزوج بعد تمام اللعان، ويكون حكم الحاكم إيقاعاً للفرقة لا تنفيذاً. وهذا قول الحنفية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) رحمهم الله.
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: ما جاء في حديث سهل بن سعد XE "سهل بن سعد"  رضي الله عنه في قصة المتلاعنين أن النبي ( (فرق بينهما) XE "أن النبي ( (فرق بينهما)" (
).

وما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله (، ففرق رسول الله ( بينهما XE "أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله (، ففرق رسول الله ( بينهما" ، وألحق الولد بأمه).(
)
وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله، لأن الفرقة لو كانت واقعة باللعان لاستحال التفريق بعدها.(
)
ونوقش: بأن هذا من النبي ( بيان حكم، لا إيقاع فرقة، بدليل أن النبي ( قال له: (لا سبيل لك عليها XE "لا سبيل لك عليها" )(
).(
)
الدليل الثاني: حديث سهل بن سعد XE "سهل بن سعد"  رضي الله عنه في قصة المتلاعنين، وفيه: قال عويمر XE "عويمر العجلاني" : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها XE "كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها" . فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله (.(
)
وهذا الدليل حجة من وجهين: (
)
أحدهما: أنه يقتضي إمكان إمساكها.

والثاني: أنه قد وقع طلاقه، ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لما وقع طلاقه، ولا أمكنه إمساكها.

ونوقش: من وجهين:

الأول: بأن فعله لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعاً، بل هو بادر إلى طلاقها لظنه أن اللعان لا يحرمها عليه، فأراد تحريمها بالطلاق، فصار كمن شرط الضمان في السلف وهو يلزمه؛ شرط أو لم يشترط.(
)
والوجه الثاني: أن طلاقه لم يقع، وأن النبي ( أنكر عليه بقوله: (لا سبيل لك عليها XE "لا سبيل لك عليها" )(
)، ولو وقعت الفرقة بالطلاق لكان له عليها سبيل.(
)
الدليل الثالث: أن سبب هذه الفرقة يقف على الحاكم XE "محمد بن عبد الله الحاكم" ، فالفرقة المتعلقة به لا تقع إلا بحكم الحاكم، كفرقة العنة.(
)
ونوقش: بالفارق بينهما، فالفرقة في العنة لا تمضي إلا بعد الطلب، وفي اللعان تمضي بغير طلب، كما أن العنة يجوز إقرارهما عليها، ولا يجوز إقرارهما بعد اللعان، فصارت تلك الفرقة إيقاعاً، وهذه تنفيذاً. (
)
القول الثاني:

إن الفرقة بين المتلاعنين تحصل بمجرد لعانهما، ولا يفتقر ذلك إلى حكم الحاكم XE "محمد بن عبد الله الحاكم"  ولا إلى طلاق الزوج. ويكون حكم الحاكم بالفرقة تنفيذاً لها لا إيقاعاً. وهذا قول المالكية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
) رحمهم الله، وقول زفر XE "زفر بن الهذيل"  من الحنفية.(
)
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي ( للملاعن: (لا سبيل لك عليها XE "لا سبيل لك عليها" )(
)
وهذا فيه إعلام للرجل بحصول الفرقة، ولو اشترطنا حكم الحاكم XE "محمد بن عبد الله الحاكم"  لوجب أن يبقى النكاح مستمراً إذا لم يفرق الحاكم بينهما.(
)
الدليل الثاني: قول عمر بن الخطاب XE "عمر بن الخطاب"  رضي الله عنه: "المتلاعنان يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا XE "المتلاعنان يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا" ً"(
).

فإن عمـر رضي الله عنه بين أن المتلاعنين يحدث بينهما فرقة لا اجتماع بعدها، ولم يذكر طلاقاً أو حكم حاكم.(
)
ونوقش: بأن مراده أنهما إذا فرق بينهما لا يجتمعان، فيكون المعنى: المتلاعنان لا يجتمعان بعد التفريق.(
)
ويمكن أن يجاب عليه: بأن بقية الأدلة تنفي إرادة هذا المعنى.

الدليل الثالث: أن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على حكم الحاكم XE "محمد بن عبد الله الحاكم" ، كالرضاع.(
)
الدليل الرابع: ولأن الفرقة لولم تحصل إلا بتفريق الحاكم XE "محمد بن عبد الله الحاكم" ، لساغ ترك التفريق إذا كرهاه، كالتفريق للعيب والإعسار.(
)
القول الثالث:

إن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحده، وإنما يختص لعان الزوجة بإسقاط الحد عنها لا غير، ولا يفتقر ذلك إلى حكم حاكم، ويكون حكم الحاكم XE "محمد بن عبد الله الحاكم"  بالفرقة تنفيذاً لا إيقاعاً. وهذا مذهب الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  رحمه الله(
).

قال ابن قدامة XE "عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)"  رحمه الله: "ولا نعلم أحداً وافق الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  على هذا القول"(
).

وقال أبو بكر الجصاص XE "أحمد بن علي (أبو بكر الجصاص)"  رحمه الله: "قول الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  في إيقاعه الفرقة بلعان الزوج خارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس له فيه سلف"(
).
وقد استدل الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  على أن فرقة اللعان لا تفتقر إلى حكم حاكم بأدلة أصحاب القول الثاني.

واستدل على أن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحده بما يأتي:

الدليل الأول: حديث ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنهما في قصة الملاعنة وفيه قول النبي ( لهلال بن أمية: (إنها الموجبة)(
)، فدل ثبوتها بلعان الزوج وحده.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن الحديث قد تكلم في إسناده.(
)
وعلى فرض ثبوته؛ فلا يصح تفسير الموجبة بأنها الموجبة للتفريق لأمرين:

الأول: أن نص الحديث: (وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب XE "وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب" )، فبين أنها توجب العذاب لا الفرقة.

الثاني: إعادة هذا الوعيد للمرأة عند لعانها في آخر الحديث، وهذا لا يستقيم على القول بأن معناها: الموجبة للتفريق.

الدليل الثاني: لأنها فرقة حاصلة بالقول، فتحصل بقول الزوج وحده، كالطلاق.(
)
ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: مخالفة دلالة الآية، لأن الله تعالى قال: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ﴾(
)، ثم قال: ﴿((((((((((( (((((((((( ﴾، ثم قال: ﴿(((((((((((( ((((((( (((((((((((﴾، وهو يعني الزوجة، فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهي أجنبية, وذلك خلاف ظاهر الآية، لأن الله تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين .(
)
الوجه الثاني: أن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهما، وإنما فرق النبي ( بينهما بعد تمام اللعان منهما، فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكم يخالف مدلول السنة وفعل النبي (.(
)
الوجه الثالث: أن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة، فإنه إما أيمان على زناها، أو شهادة بذلك، ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق، وإنما ورد الشرع به بعد لعانهما، فلا يجوز تعليقه على بعضه، كما لم يجز تعليقه على بعض لعان الزوج.(
)
الترجيح:

بعد عرض الأقوال السابقة، وذكر أدلتها، يظهر أن الراجح هو القول الثاني، وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة، وهو أن الفرقة بين المتلاعنين تحصل بمجرد لعانهما، ولا يفتقر ذلك إلى حكم الحاكم XE "محمد بن عبد الله الحاكم"  ولا إلى طلاق الزوج. وذلك لقوة ما استدلوا به، وإمكان الإجابة عن ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى، والله أعلم.

المبحث الرابع

إلحاق الولد في اللعان

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (وألحق الولد بالمرأة)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث عبيد الله بن عمر XE "عبيد الله بن عمر" (
)، وجويرية بن أسماء(
)، عن نافع XE "نافع مولى ابن عمر" . ومن حديث سعيد بن جبير XE "سعيد بن جبير" (
). كلاهما –نافع و سعيد بن جبير- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما XE "عبد الله بن عمر بن الخطاب"  قال: لاعن رسول الله ( بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما XE "لاعن رسول الله ( بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما" .(
)
على اختلاف في بعض ألفاظهم.

ثانياً: درجة الحديث:

هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة وبيان طرقها:

وأما الزيادة؛ فقد جاءت من حديث مالك(
)، وفليح(
)، عن نافع XE "نافع مولى ابن عمر" ، عن ابن عمر به. وذكروا في الحديث: (وألحق الولد بالمرأة XE "وألحق الولد بالمرأة" )، وبعضهم قال: (وألحق الولد بأمه XE "وألحق الولد بأمه" ).

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من طريقين:

1- من حديث مالك عن نافع XE "نافع مولى ابن عمر"  عن ابن عمر، وقد خالف مالك راويين من رواة نافع، كما خالف رواية سعيد بن جبير XE "سعيد بن جبير"  عن ابن عمر، فذكر الزيادة ولم يذكروها. ومالك "رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري" : أصح الأسانيد كلها (مالك، عن نافع، عن ابن عمر)"(
).

2- ومن حديث فليح XE "فليح بن سليمان"  عن نافع XE "نافع مولى ابن عمر"  به، وهذه متابعة لمالك، وفليح "صدوق كثير الخطأ"(
).
وهذه الزيادة صحيحة مقبولة، حكم عليها الأئمة بالصحة لإمامة مالك وحفظه، مع مخالفته لأكثر رواة حديث ابن عمر. وقد ذكر الطحاوي XE "أحمد بن محمد الطحاوي"  رحمه الله مبيناً وجه تصحيح هذه الزيادة بـ"أن مالكاً إمام حافظ ثبت في روايته، ممن لو روى حديثاً فانفرد به، كان مقبولاً منه، وإذا كان كذلك كان إذا زاد زيادة في حديث مقبولة منه، مع أنّا قد وجدنا هذا المعنى في الولد الملاعن به عن رسول الله ( من غير حديث ابن عمر"(
).

وقال ابن عبد البر XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)"  : "وقاله مالك عن نافع XE "نافع مولى ابن عمر"  كما رأيت، وحسبك بمالك حفظاً وإتقاناً، وقد قال جماعة من أئمة أهل الحديث: إن مالكاً أثبت في نافع وابن شهاب من غيره"(
).
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (وألحق الولد بالمرأة)
إذا وقع اللعان بين الزوج وامرأته فإن للزوج أن يلاعن على نفي الولد، ويترتب على ذلك انتفاء نسب الولد من جهة الأب، وإلحاقه بأمه، -على خلاف في تفصيل ذلك بينهم(
). وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.(
)
قال الإمام الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  رحمه الله: "فحديث إلحاق الولد بالمرأة بين بنفسه لا يحتاج فيه إلى تفسير من غيره فلا يحتمل تأويلا ولم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم"(
).
وقال أبو بكر الجصاص XE "أحمد بن علي (أبو بكر الجصاص)"  رحمه الله: "وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا نفى ولدها أنه يلاعن، ويلزم الولد أمه، وينتفي نسبه من أبيه"(
).
ومستند الإجماع في هذه المسألة جملة من الأحاديث الصحيحة، منها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي ( لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة XE "أن النبي ( لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة" ).(
)
وهو صريح في نفي الولد من الزوج، وإلحاقه بالمرأة.

وقد خالف في هذه المسألة من لا يعتد بخلافه،(
) فقال: إن الولد يكون لزوج المرأة بكل حال، ولا ينتفي منه باللعان.(
)
واستدل: بما روته أم المؤمنين عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  رضي الله عنها أن النبي ( قال: (الولد للفراش XE "الولد للفراش" )(
).

وجه الدلالة: أن الفراش يوجب حق الولد في ثبات نسبه من الزوج والمرأة، وفي نفي نسب الولد من الزوج مخالفة للحديث المذكور، وهو حديث مجمع عليه.(
)
ونوقش: بأن الذي حكم للزوج بالفراش هو الذي حكم بقطع النسب من الزوج باللعان، فيكون معنى حديث: (الولد للفراش): أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عنه رسول الله (.(
)
والخلاصة: أن في المسألة إجماع صحيح وثابت على انتفاء نسب الولد من جهة الأب، وإلحاقه بأمه، في الملاعنة.(
) والله تعالى أعلم.
الفصل الثاني
الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في كتاب الجنايات والديات
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول:


جناية الدابة إذا ضربت برجلها.

المبحث الثاني: 


جنس الغرة التي يودى بها الجنين.

المبحث الثالث:
        حكم الدية والقصاص في فقئ عين المطلع في البيت.
المبحث الرابع:


توجيه اليمين في القسامة.
المبحث الأول

جناية الدابة إذا ضربت برجلها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (الرجل جبار)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث سعيد بن المسيب XE "سعيد بن المسيب"  (في بعض طرقه)(
)، ...

وأبي سلمة بن عبد الرحمن(
)، ومحمد بن زياد (في بعض طرقه)(
)، وأبي صالح(
)، وعبيد الله بن عبد الله(
)، وابن سيرين(
)، وهمام بن منبه(
)، ...

والأعرج(
). كلهم رووه عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه عن رسول الله ( أنه قال: (العجماء جرحها جبار(
)، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس XE "العجماء جرحها جبار()، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" )(
).

على اختلاف في بعض ألفاظهم.

ثانياً: درجة الحديث:

هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة؛ فقد جاءت من حديث سعيد بن المسيب XE "سعيد بن المسيب"  (في بعض طرقه)(
)، ومحمد بن زياد (في بعض طرقه)(
). كلاهما رووه عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه، وذكروا في الحديث قول النبي (: (والرجل جبار XE "الرجل جبار" ).

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من طريقين:

1- من حديث سفيان بن حسين XE "سفيان بن حسين"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  عن سعيد به، وقد خالف سفيان بقية الرواة عن ابن شهاب، وسفيان "ثقة في غير الزهري باتفاقهم"(
).

2- ومن حديث آدم عن شعبة XE "شعبة بن الحجاج"  عن محمد بن زياد XE "محمد بن زياد"  به، وقد خالف آدم بقية الرواة عن شعبة، وآدم –لعله ابن أبي إياس XE "آدم بن أبي إياس" - "ثقة عابد"(
).
وهذه الزيادة ضعيفة لمخالفتها رواية الثقات، قال ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله: "اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين XE "سفيان بن حسين" ، حيث روى عن الزهري في حديث الباب الرجل جبار بكسر الراء وسكون الجيم، وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب؛ فتفرَّد سفيان عنه بهذا اللفظ، فعُدّ منكراً"(
).
قال الدارقطني XE "علي بن عمر الدارقطني"  رحمه الله بعد روايته لحديث سفيان: "لم يتابع سفيان بن حسين XE "سفيان بن حسين"  على قوله: (الرجل جبار XE "الرجل جبار" )، وهو وهم، لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه ولم يذكروا ذلك، وكذلك رواه أبو صالح السمان XE "ذكوان (أبو صالح السمان)" ، وعبد الرحمن الأعرج XE "عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج)" ، ومحمد بن سيرين XE "محمد بن سيرين" ، ومحمد بن زياد XE "محمد بن زياد" ، وغيرهم، عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" ، ولم يذكروا فيه (الرجل جبار) وهو المحفوظ عن أبي هريرة"(
).

وقال رحمه الله بعد روايته لحديث آدم: "كذا قال (والرجل جبار) وهو وهم، ولم يتابعه عليه أحد عن شعبة XE "شعبة بن الحجاج" "(
).
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (الرجل جبار)

إن البهائم: قد تكون راعية، وقد تكون سائرة. والبهائم السائرة: إما أن تكون منفردة، أو يكون معها صاحبها. ولكل من هذه الأقسام تفريعات وأحكام، وما سيجري الحديث عنه في هذا المطلب مندرج تحت مسائل: الدواب السائرة التي يكون معها صاحبها.(
)
ويختلف نظر العلماء رحمهم الله في مسائل هذا الباب باختلاف النظر في مصدر الجناية الصادرة من الدابة؛ سواء كانت الجناية صادرة من يدها، أو من رأسها، أو من رجلها. وسواء كانت الجناية في ملك صاحب الدابة، أو ملك غيره، أو في طريق المسلمين. وسواء كان صاحب الدابة راكباً، أو قائداً، أو سائقاً(
).
وقد نقل ابن عبد البر XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)"  رحمه الله الإجماع على أن: "العجماء إذا جنت جناية نهاراً، أو جرحت جرحاً لم يكن لأحد فيه سبب، أنه هدر لا دية فيه على أحد ولا أرش"(
).
ومن المسائل التي وقع فيها الخلاف في هذا الباب:

جناية الدابة إذا ضربت برجلها، هل يضمنها صاحبها أم لا؟
وهي مسألة اختلف الفقهاء فيها على أقوال:

القول الأول:
أن صاحب الدابة لا يضمن ما جنته برجلها؛ سواء كان راكباً، أو قائداً، أو سائقاً. وهذا قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وهذا القول مقيد بما إذا كانت جناية البهيمة بفعلها، ولم يكن من صاحبها تعد أو تفريط. فأما إن كانت جناية البهيمة بسبب فعله، مثل أن كبحها بلجامها زيادة على العادة، أو ضربها في وجهها، ونحو ذلك، فالضمان على من فعل ذلك بها، سواء كان صاحبها أو غيره.(
)
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: ما روي من حديث أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه، أن النبي ( قال: (الرجل جبار XE "الرجل جبار" (
))(
).

ويحمل الحديث على النفح بالرجل(
)، دون الوطء بها، لأن من بيده الدابة يمكنه أن يجنبها وطء ما لا يريد أن تطأه، بخلاف النفح، وهذا محل إجماع.(
)
ونوقش: من وجهين:

أحدهما: أنه ضعيف عند أصحاب الحديث.(
)
الثاني: يحمل قوله: (الرجل جبار XE "الرجل جبار" ) على معنى: ذي الرجل جبار. كما قال (: (لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر XE "لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر" )(
)، معناه: في ذي خف، وذي حافر، ويكون موافقاً لقوله: (العجماء جرحها جبار XE "العجماء جرحها جبار" )(
)، وهو إذا لم يكن معها صاحبها.(
)
الدليل الثاني: أنه لا يمكن حفظ رجلها عن الجناية، فلم يضمنها، كما لو لم تكن يده عليها.(
)
ونوقش: أن رأسها ويدها في حق سائقها، كرجلها وذنبها في حق قائدها، وأنتم تضمنون سائقها ما تجني يدها، فاقتضى أن يكونا في الحكم سواء.(
)
ويمكن أن يجاب عليه: بأن قياسكم على أمر مختلف فيه، فإن تضمين جناية يد الدابة يخالف فيه المالكية،(
) فلا يصح استدلالكم.

الدليل الثالث: أنه ليس في وسع راكبها وقائدها التحرز من جناية رجلها، لأن وجهه أمام الدابة لا خلفها، فلم يضمنها.(
)
القول الثاني:

أن صاحب الدابة لا يضمن ما جنته برجلها، إذا كان راكباً، أو قائداً. ويضمن ذلك إذا كان سائقاً. وهذا قول بعض الحنفية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

واستدلوا على عدم ضمان ما جنته الدابة برجلها بما استدل به أصحاب القول الأول، واستثنوا السائق، فأوجبوا عليه الضمان.

واستدلوا على تضمين السائق: بأن الدابة بمرأى عينه، فيمكنه التحرز من جناية رجلها، بخلاف الراكب والقائد.(
)
ونوقش: بعدم التسليم، فإن السائق ليس له على رجلها شيء يمنعها به عن النفحة، فلا يمكنه التحرز عنها، بخلاف الكدم والصدم(
).(
)
القول الثالث:

أن صاحب الدابة يضمن ما جنته برجلها، سواء كان راكباً، أو قائداً، أو سائقاً. وهذا قول الشافعية(
)، وهو رواية عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: لأنها جناية بهيمة؛ يده عليها، ففعلها منسوب إليه، سواء حمل عليها أم لا، فيضمنها.(
)
ويمكن أن يناقش: بعدم التسليم، فإن فعلها لا ينسب إلى صاحبها إذا لم يتعد ولم يفرط.

الدليل الثاني: ولأنها جناية يضمنها سائقها، فوجب أن يضمنها راكبها، وقائدها، كالجناية برأسها ويدها.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن استدلالهم لا يصح، لأنه استدلال في محل النزاع، فإن أصحاب القول الأول، لا يوافقون على أن السائق يضمن جناية البهيمة.

ومن وجه آخر؛ فإن قياس جناية الدابة بمقدمها على جنايتها برجلها هو قياس مع الفارق، لعدم إمكان التحرز من جناية الرجل، بخلاف جناية الرأس واليد.

الترجيح:
بعد عرض الأقوال السابقة وأدلتها، وتأمل ما ورد فيها، يظهر أن القول الأقرب هو القول الأول، القاضي بعدم تضمين صاحب الدابة الجناية، وخصوصاً إذا قيدنا القول بعدم التعدي والتفريط، ويرجح ذلك ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية XE "أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية)"  رحمه الله من اتفاق العلماء على عدم تضمين غلام أمسك بفرس، وقد اضطربت الفرس فقتلت رجلاً، إذا لم يكن ذلك الغلام مفرطاً.(
) والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني

جنس الغرة التي يودى بها الجنين

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (أو فرس أو بغل)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث محمد بن عمرو XE "محمد بن عمرو"  (في بعض طرقه)(
)، وابن شهاب الزهري(
)، عن أبي سلمة XE "أبو سلمة بن عبد الرحمن"  بن عبد الرحمن، ومن حديث ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" (
) عن سعيد بن المسيب XE "سعيد بن المسيب" ، كلاهما –أبو سلمة وسعيد بن المسيب- عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه أن رسول الله ( قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا XE "أن رسول الله ( قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا" ؛ فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي (، فقضى أن دية ما في بطنها غرة(
) عبد أو أمة XE "فقضى أن دية ما في بطنها غرة() عبد أو أمة" ، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، فقال النبي (: (إنما هذا من إخوان الكهان).(
)
على اختلاف في بعض ألفاظهم، وبعضهم رواه مختصراً.

ثانياً: درجة الحديث:

هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة، فقد جاءت من حديث محمد بن عمرو XE "محمد بن عمرو"  (في بعض طرقه)(
) عن أبي سلمة XE "أبو سلمة بن عبد الرحمن"  بن عبد الرحمن عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه، وذكر في الحديث في بيان الغرة (أو فرس أو بغل) بعد قوله: (عبد أو أمة).

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من طريق واحد:

1- من حديث عيسى بن يونس XE "عيسى بن يونس"  عن محمد بن عمرو XE "محمد بن عمرو"  عن أبي سلمة XE "أبو سلمة بن عبد الرحمن"  بن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه. وقد خالف عيسى بن يونس بقية الرواة عن محمد بن عمرو، وعيسى بن يونس "ثقة مأمون"(
).
وقد صحح الزيادة أبو الحسن القطان XE "علي بن محمد (أبو الحسن القطان)"  رحمه الله في بيان الوهم والإيهام، وذكر أن الانفراد هنا غير ضار لأن الراوي ثقة،(
) وذكر ابن عبد البر XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)"  رحمه الله في التمهيد ما قد يفهم منه تصحيح هذه الزيادة؛ حيث قال: "ورواه عيسى بن يونس XE "عيسى بن يونس"  عن محمد بن عمرو XE "محمد بن عمرو"  عن أبي سلمة XE "أبو سلمة بن عبد الرحمن"  عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  قال: (قضى رسول الله ( في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل XE "قضى رسول الله ( في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل" ). ولم يقل ذلك غير عيسى بن يونس فيما علمت، وعيسى ثقة"(
).
و الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه جمع من المحدثين من تضعيف هذه الزيادة لتفرد عيسى بن يونس XE "عيسى بن يونس"  بذكرها دون بقية الرواة عن محمد بن عمرو XE "محمد بن عمرو" ، كما لم يذكر هذه الزيادة أحد من الرواة عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه.

فقد أشار البيهقي XE "أحمد بن الحسين البيهقي"  رحمه الله إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم، وأن ذلك إدراج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة(
)، وذكر النووي XE "يحيى بن شرف النووي"  رحمه الله أنها رواية باطلة(
)، كما أعلها العيني XE "محمود بن شهاب العيني"  في شرحه على البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري" (
). وحكم الألباني XE "محمد ناصر الدين الألباني"  رحمه الله عليها بالشذوذ(
).

المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (أو فرس أو بغل)

أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الغرة تجب في الجنين ذكراً كان أو أنثى، إذا سقط من بطن أمه ميتاً، وهي حية حين سقوطه.(
)
ومستند هذا الإجماع هو ما رواه أبو هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه أن رسول الله ( قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي (، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة XE "فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة" .(
)
وقد ذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وغيرهم، إلى أن جنس الغرة: عبد أو أمة، وما عداهما فيكون على سبيل البدل.

واستدلوا: بما رواه أبو هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، وفيه: فقضى ( أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة.(
)
وسنة رسول الله ( قاضية على ما خالفها.(
)
قال ابن قدامة XE "عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)"  رحمه الله: "فإن أراد دفع بدلها، ورضي المدفوع إليه جاز، لأنه حق آدمي، فجاز ما تراضيا عليه. وإذا امتنع أحدهما من قبول البدل، فله ذلك، لأن الحق فيها، فلا يقبل بدلها إلا برضاهما".(
)
وقد ذكر ابن قدامة XE "عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)"  رحمه الله تعالى في المغني، أقوالاً أخرى في تفسير الغرة، أذكرها باختصار:(
)
قولٌ ثانٍ: أن الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس. وهذا قول عـروة، وطاوس، ومجاهد.

واستدلوا: بالزيادة التي جاءت في بعض طرق الحديث: (بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل XE "بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل" )(
).

ونوقش: بأن ذكر الفرس والبغل في الحديث وهم.

وهو متروك في البغل بغير خلاف، فكذلك في الفرس.

ولو صحت الرواية، لجاز حملها على أن الفرس والبغل جعلا بدلاً من العبد والأمة.(
)
قولٌ ثالث: أن دية الجنين تكون عشرين ديناراً، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظماً فستين، فإذا كان العظم قد كسي لحماً فثمانين، فإن تم خلقه وكسي شعره فمائة دينار. وهذا مروي عن عبد الملك بن مروان XE "عبد الملك بن مروان"  رحمه الله.

ونوقش: بأن قوله تحكم بتقدير لم يرد به الشرع.

قولٌ رابع: إذا كان الجنين علقة فثلث غرة، وإذا كان مضغة فثلثي غرة. وهذا مروي عن قتادة XE "قتادة السدوسي"  رحمه الله.
ونوقش: بأنه كسابقه؛ تحكم لم يرد به الشرع.

قولٌ خامس: أن الغرة لا تكون إلا بيضاء، فلا يقبل عبد أسود، ولا جارية سوداء. وهذا مروي عن أبي عمرو بن العلاء XE "أبو عمرو بن العلاء" .

ونوقش: بأن النبي ( قضى بعبد أو أمة وأطلق، مع غلبة السواد على عبيدهم وإمائهم.

الترجيح:

بعد عرض ما سبق من الأقوال، يتبين أن الراجح منها هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه الجمهور، لقوة ما استدلوا به، واستنادهم على النص، ولضعف أدلة المخالفين، واستنادها إلى روايات ضعيفة، أو تحكمات بلا دليل.

ويتفرع على القول الأول مسألة مهمة، وهي:

هل تقدر الغرة بقيمة، فلا يجزئ أقل منها؟

ذهب بعض العلماء إلى أن الغرة لا تقدر بقيمة، بل إن الواجب في ذلك مطلق الغرة مهما بلغت قيمتها.(
)
وذهب الجمهور إلى تحديدها بالقيمة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: إن كان الجنين حراً.

اتفقت المذاهب الأربعة(
) على أن الغرة في الجنين الحر تحدد قيمتها بنصف عشر دية الرجل(
)، أو بعشر دية المرأة، سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى. وهي خمس من الإبل.

واستدلوا على التحديد: بما روي عن عمر بن الخطاب XE "عمر بن الخطاب"  رضي الله عنه أنه: (قوم الغرة بخمس من الإبل XE "قوم الغرة بخمس من الإبل" )، ومثله عن زيد بن ثابت XE "زيد بن ثابت"  XE "ثابت البناني" (
) رضي الله عنهما.(
)
ومن المعقول: لما كان الجنين على أقل أحوال الإنسان، اعتبر فيه أقل ما قدره الشرع من الديات، وهو أرش الموضحة ودية السن، وهي نصف عشر دية النفس، وهي خمس من الإبل.(
)
فإن قيل: فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث، وذلك دون ما تركتموه.

أجيب: بأن الشرع لم يرد بذلك في الأنملة برأسها، ولكن بين ما يجب في الإصبع، فوزع الواجب على أجزائها.(
)
واستدلوا على عدم التفريق بين الذكر والأنثى: بحديث أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  السابق، وفيه: أن النبي ( (قضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة XE "قضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة" )، ولم يسأل أذكر هو أم أنثى.(
)
ولأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع.(
)
الفرع الثاني: إن كان الجنين مملوكاً. وهذه المسألة وقع فيها الخلاف على أقوال:

القول الأول: يجب في الجنين: عشر قيمة أمه. وهذا قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله.

القول الثاني: يجب في الجنين: نصف عشر قيمته إن كان ذكراً، وعشر قيمته إن كان أنثى. وهذا مذهب الحنفية(
) رحمهم الله تعالى.
قولٌ ثالث: يجب في الجنين: ضمان النقصان لو انتقصت الأم. وهذا قول أبي يوسف XE "يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف)"  من الحنفية. بناء على أصله أن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال مطلقاً.(
)
والأقرب هو الأول، لأن التفريق بين الذكر والأنثى يوجب تفضيل الذكر على الأنثى كما في الديات والمواريث، ومذهب الحنفية في هذه المسألة يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر، فوجبت التسوية بينهما.(
)
فإن عدمت الغرة، فهل ينتقل إلى خمس من الإبل؟ أو ينتقل إلى القيمة؟ قولان.(
)
والله أعلم.

المبحث الثالث

حكم الدية والقصاص في فقئ عين المطلع في البيت

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (فلا دية له ولا قصاص)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث الأعرج XE "عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج)" (
)، وأبي صالح(
)، وعجلان مولى فاطمة(
)، ومالك بن أبي عامر(
)، كلهم رووه عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه عن النبي ( قال: (لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته(
) بحصاة XE "لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته() بحصاة"  ففقأت عينه ما كان عليك من جناح)(
).

على اختلاف في بعض ألفاظهم.

ثانياً: درجة الحديث:

هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة، فقد جاءت من حديث معاذ بن هشام XE "معاذ بن هشام"  عن أبيه هشام الدستوائي XE "هشام بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي)"  عن قتادة XE "قتادة السدوسي"  عن النضر بن أنس XE "النضر بن أنس"  عن بشير بن نهيك XE "بشير بن نهيك" (
) عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه، وذكر في آخر الحديث قول النبي (: (فلا دية له ولا قصاص XE "فلا دية له ولا قصاص" ).

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من طريق واحد:

1) من حديث معاذ بن هشام XE "معاذ بن هشام" (
) عن أبيه هشام الدستوائي XE "هشام بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي)" (
) عن قتادة XE "قتادة السدوسي" (
) عن النضر بن أنس XE "النضر بن أنس" (
) عن بشير بن نهيك XE "بشير بن نهيك"  به، ولم يرد ذكر الزيادة إلا في رواية بشير بن نهيك هذه، وبشير "ثقة"(
).
وهذه الزيادة صحيحة، صحح إسنادها البيهقي XE "أحمد بن الحسين البيهقي"  في الخلافيات(
)، كما صححها ابن القيم XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" (
)، ...
وابن الملقن(
) رحمهما الله تعالى، وقال الألباني XE "محمد ناصر الدين الألباني"  رحمه الله: "إسناده صحيح على شرط مسلم" XE "مسلم بن الحجاج" (
).
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (فلا دية له ولا قصاص)
اعلم أن المنازل ساترة لعورات أهلها، يحرم انتهاكها بالنظر إلى من فيها، فإذا تطلع رجل على منزل رجل -دون إذنه- من ثقب، أو شق باب، أو نحوه، فهل لصاحب البيت أن يرميه بحصاة، أو يطعنه بعود، فيفقأ عينه، أم ليس له ذلك؟ ولو رماه ففقأ عينه، فهل عليه القصاص والدية، أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

أن لصاحب البيت أن يرمي المطلع على بيته ليفقأ عينه، فإن فقأ عينه لم يكن عليه إثم، ولا دية، ولا قصاص. -لكن لا يرميه بشيء يفضي إلى تلف نفسه، فإن فعل ضمن نفسه-. وهذا قول بعض المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه عن النبي ( قال: (لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة XE "لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة"  ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح).(
)
الدليل الثاني: حديث سهل بن سعد XE "سهل بن سعد"  رضي الله عنه أن رجلاً اطلع من جحر في دار النبي (، والنبي ( يحك رأسه بالمدرى XE "أن رجلاً اطلع من جحر في دار النبي (، والنبي ( يحك رأسه بالمدرى" (
)، ...

فقال: (لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار).(
)
ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث من عدة أوجه:
الوجه الأول: قالوا: إن الجناح في الحديث الأول يحمل على الإثم، ولا يلزم من رفعه رفع الدية.(
)
أجيب: بأن الحديث روي بلفظ آخر: (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم XE "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم" ، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه)(
). وإثبات الحل يمنع ثبوت القصاص والدية.(
)
وورد من وجه آخر أصرح منه بلفظ: (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص XE "فلا دية له ولا قصاص" )(
). وهو صريح في نفي الدية والقصاص.(
)
الوجه الثاني: قالوا: بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب.(
)
وأجيب بالمنع: فإن ظاهر ما بلغنا عنه ( محمول على التشريع، إلا لقرينة تدل على إرادة المبالغة.(
)
الوجه الثالث: قالوا: هذه الأحاديث مردودة، لمخالفتها الأصول.(
)
وأجيب: بأن هذه السنن من أعظم الأصول، فما خالفها فهو خلاف الأصول، فهذا الحكم غير فقئ العين قصاصاً، وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل. فإن هذا المعتدي بالنظر المحرم لا يمكن الاحتراز منه، ولا يقع نظره غالباً إلا على وجه الاختفاء، ولو كلف المنظور إليه إقامة البينة على جنايته لتعذرت عليه، ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل لذهبت جناية العدوان على حريمه هدراً، والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا.(
)
القول الثاني:

أنه ليس لصاحب البيت أن يرمي المطلع على بيته ليفقأ عينه، فإن رماه ففقأ عينه فعليه الضمان.(
)
وهذا قول الحنفية(
)، و أكثر المالكية(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: عموم حديث عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جـده مرفوعاً، وفيه: (وفي العين نصف الدية XE "وفي العين نصف الدية" )(
).(
)
ويمكن أن يناقش: بأن الذي أوجب في العين نصف الدية، هو الذي أهدرها في هذا الموضع، فيخصَّص عموم هذا الحديث بحديث إهدار عين المطلع.
الدليل الثاني: لأنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان بغير إذنه، لم يستبح فقأ عينه، فالنظر إلى الإنسان في بيته أولى أن لا يستباح به.(
)
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، فإن من دخل المنزل يعلم به، فيستتر منه، بخلاف الناظر من ثقب، فإنه يرى من غير علم به.(
)
ولمعارضته النص الصحيح، فلا قياس في مقابل النص.(
)
الترجيح:

بعد عرض القولين السابقين، وذكر الأدلة وما أورد عليها، يتبين رجحان القول الأول وهو جواز رمي صاحب البيت من اطلع على بيته دون إذن، فإن فقأ عينه لم يكن عليه دية، ولا قصاص. وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وضعف أدلة المخالفين، وإمكان الإجابة عليها.

وبعد ترجيح القول الأول، فإني أذكر بعض الفروع المهمة التي تندرج تحته:
الفرع الأول: هل يستباح فقء عين المطلع بابتداء التطلع، أو لا يستباح إلا بعد زجره وإنذاره؟ قولان في المسألة:
القول الأول:

استباحة فقئ عين المطلع بابتداء التطلع، فلصاحب البيت أن يفقأ عين المطلع ولو أمكنه أن يدفعه بأقل من ذلك. وذهب إليه بعض الشافعية(
)، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله XE "أحمد بن حنبل" (
). واختاره النووي XE "يحيى بن شرف النووي" (
) وأبو العباس ابن تيمية XE "أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية)" (
) رحمهما الله.

واستدلوا على قولهم بما يأتي:

الدليل الأول: ظاهر حديث أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" ، فليس فيه ذكر للزجر والتنبيه.(
)
الدليل الثاني: حديث أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي (، فقام إليه النبي ( بمشقص XE "أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي (، فقام إليه النبي ( بمشقص" (
) أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه)(
). ومعنى يختله: أي يطلبه من حيث لا يشعر، وهذا فيه دلالة على أنه لم يبتدئ بالزجر والتنبيه.(
)
القول الثاني:

عدم استباحة فقئ عين المطلع إلا بعد زجره وإنذاره، ودفعه بأسهل ما يمكنه دفعه به، فإن أصر فله رميه حينئذ. وإن ابتدأ صاحب البيت بفقئ العين قبل الإنذار فعليه الضمان. وهذا قول بعض الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
) رحمهم الله.

واستدلوا على قولهم: بإجراء قاعدة الدفع بالأخف، كالصائل وغيره.(
)
وبأن دخول الدار أغلظ من التطلع، ولو دخلها لم يستبح أن يبتدئ بفقئ عينه، فأولى أن لا يستبيحها بابتداء التطلع.(
)
ويمكن أن يناقش: بأنه لا اجتهاد مع النص، وليس في الحديث ما يدل على الابتداء بالأخف، بل إن ظاهره جواز الرمي دون إعلام.

والأقرب من القولين هو القول الأول.

الفرع الثاني: وإن حصل الاطلاع من باب مفتوح، فهل تهدر عين المطلع لذلك؟
إن كان مجتازاً لم يجز قصد عينه، لأن صاحب الدار لو أراد الاستتار عن الأبصار لأغلق بابه.(
)
وإن وقف المتطلع واستدام النظر، ففيه وجهان:

الأول: يجوز قصده، ولا ضمان عليه.(
)
لتعديه بالرمي، كما لو نظر من جحر.(
)
الثاني: لا يجوز قصده، وهو ضامن إن فعل.(
)
لأن التفريط من تارك الباب مفتوحاً.(
)
ولو أراد أن يستتر، لأغلق بابه.(
)
الفرع الثالث: إذا انصرف الناظر قبل الرمي إليه:

لم يجز رميه.(
)
لأن النبي ( لم يطعن الذي اطلع ثم انصرف.(
)
ولأنه ترك الجناية، فأشبه من عض ثم ترك العض، لم يجز قلع أسنانه.(
)
وكالصائل إذا أدبر.(
)
المبحث الرابع

توجيه اليمين في القسامة

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (إلا في القسامة)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  (في بعض طرقه)(
)، والمثنى بن الصباح(
)، ومحمد بن عبيد الله العرزمي(
)، والحجاج بن أرطأة(
). كلهم رووه من طريق عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جـده أن النبي ( قال: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه XE "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" )(
).

على اختلاف في بعض ألفاظهم.

ثانياً: درجة الحديث:

هذا الحديث مداره على عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جـده، وقد روي عن عمرو بن شعيب من عدة طرق:

1- ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  عن عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  به، وابن جريج "ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل"(
)، وهذا مما دلسه؛ "قال البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري" : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب"(
).

2- المثنى بن الصباح XE "المثنى بن الصباح"  عن عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  به، والمثنى "ضعيف اختلط بآخره، وكان عابداً"(
).
3- محمد بن عبيد الله العرزمي XE "محمد بن عبيد الله العرزمي"  عن عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  به، والعرزمي "متروك"(
).
4- الحجاج بن أرطأة XE "الحجاج بن أرطأة"  عن عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  به، والحجاج "صدوق كثير الخطأ والتدليس"(
)، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب وإنما أخذه من العرزمي عنه،(
) والعرزمي متروك كما سبق بيانه.
وبالجملة فهذه الطرق واهية ليس فيها ما يمكن الاستشهاد به، والحديث من طريق عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  ضعيف.(
)
وقد صح أن (اليمين على المدعى عليه XE "اليمين على المدعى عليه" ) من حديث ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  في الصحيحين.(
)
ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة، فقد جاءت من حديث مسلم بن خالد XE "مسلم بن خالد" (
)، وابن جريج (في بعض طرقه)(
)، عن عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  به، وذكروا في آخر الحديث زيادة: (إلا في القسامة XE "إلا في القسامة" ) بعد قوله: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).

كما روي الحديث من طريق عبد الرزاق XE "عبد الرزاق بن همام" (
) والحجاج بن أرطأة(
) عن عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  مرسلاً. ولم يتبين لي؛ هل هو بالزيادة أم لا.
رابعاً: تحقيق الزيادة:
أصل الحديث من حديث عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  ضعيف، وعند التأمل في طرق هذه الزيادة نجد أن مدارها على رجل واحد، وهو:

1-  مسلم بن خالد XE "مسلم بن خالد"  الزنجي، وقد اختلف عليه فيه، فقيل عنه:
1. عن عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جـده به(
)، ومرة:

2. عن ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  عن عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جـده به(
)، ومرة:
3. عن ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  عن عطاء XE "عطاء بن أبي رباح"  عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه.(
)
وقد قبل هذه الزيادة وأثبتها ابن قدامة XE "عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)"  في المغني(
)، وابن العربي في القبس(
).

إلا أنه عند التحقيق نجد أن مسلم بن خالد XE "مسلم بن خالد"  قد خالف في الإسناد الأول الرواة عن عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  بذكر الزيادة.

وفي الإسناد الثاني خالفه عبد الرزاق XE "عبد الرزاق بن همام"  والحجاج بن أرطأة، فرووه عن ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  عن عمرو مرسلاً، كما أن ابن جريج لم يسمعه من عمرو، وسبق بيانه.

وتفرد بالإسناد الثالث، ومسلم بن خالد "فقيه صدوق، كثير الأوهام"(
).

فالزيادة ضعيفة، وقد ذكر العيني XE "محمود بن شهاب العيني"  رحمه الله أن الحديث معلول من خمسة وجوه(
)، وذكر يحيى بن معين XE "يحيى بن معين"  رحمه الله أن هذا الحديث مما أنكر على مسلم بن خالد XE "مسلم بن خالد" (
).

قال ابن عبد البر XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)"  وقد استشهد بالحديث: "وهذا الحديث وإن كان في إسناده لين، فإن الآثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضده".(
)
المطلب الثاني

توثيق وتحقيق زيادة: (أتحلفون وتستحقون صاحبكم)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:
روى البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري" (
) ومسلم(
) وغيرهما من حديث يحيى بن سعيد XE "يحيى بن سعيد" ، عن بشير بن يسار XE "بشير بن يسار" ، عن سهل بن أبي حثمة XE "سهل بن أبي حثمة"  ورافع بن خديج XE "رافع بن خديج"  رضي الله عنهما أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل XE "عبد الله بن سهل"  بن زيد, ومحيصة بن مسعود بن زيد, حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك, ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله ( هو، وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سـهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله (: (كبر الكبر في السن)، فصمت، فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله ( مقتل عبد الله بن سهل. فقال لهم: (أتحلفون خمسين يميناً فتستحقون صاحبكم XE "أتحلفون خمسين يميناً فتستحقون صاحبكم"  أو قاتلكم؟)، قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: (فتبرئكم يهود بخمسين يميناً)، قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله ( أعطى عقله.(
)
وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، ومن طرق متعددة، وإنما اخترت رواية يحيى بن سعيد XE "يحيى بن سعيد"  لأنه قيل بمجيء الزيادة من طريقه.

والحديث في الصحيحين، فهو ثابت XE "ثابت البناني" .

ثانياً: توثيق الزيادة:

قال ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله بعد ذكر رواية يحيى بن سعيد XE "يحيى بن سعيد"  (أتحلفون وتستحقون صاحبكم XE "أتحلفون وتستحقون صاحبكم" ): "واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها، وهي تقضي على من لم يعرفها".(
)
وبعد جمع طرق الحديث، والنظر في ألفاظه، تبين لي أن أكثر الروايات إنما جاءت بتقديم المدعين بطلب اليمين، وهي روايات كثيرة مدارها على ثلاثة طرق:

1- من طريق يحيى بن سعيد XE "يحيى بن سعيد"  (في أكثر الرواة عنه)(
)، عن بشير بن يسار XE "بشير بن يسار" ، عن سهل بن أبي حثمة XE "سهل بن أبي حثمة"  ورافع بن خديج XE "رافع بن خديج"  رضي الله عنهما.

2- ومن طريق محمد بن إسحاق XE "محمد بن إسحاق" (
) عن بشير بن يسار XE "بشير بن يسار"  عن سهل بن أبي حثمة XE "سهل بن أبي حثمة"  رضي الله عنه.
3- ومن طريق مالك(
) عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن XE "أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن"  بن سهل XE "عبد الرحمن بن سهل"  عن سهل بن أبي حثمة XE "سهل بن أبي حثمة"  رضي الله عنه.
وأما الروايات التي جاءت بتقديم المدعى عليهم بطلب اليمين، فهي الأقل، ومدارها على ثلاثة طرق:

1- من طريق سعيد بن عبيد XE "سعيد بن عبيد" (
) (في بعض ألفاظه)(
) عن بشير بن يسار XE "بشير بن يسار"  عن سهل بن أبي حثمة XE "سهل بن أبي حثمة"  رضي الله عنه.

2- ومن طريق سفيان بن عيينة XE "سفيان بن عيينة" (
) عن يحيى بن سعيد XE "يحيى بن سعيد"  عن بشير بن يسار XE "بشير بن يسار"  عن سهل بن أبي حثمة XE "سهل بن أبي حثمة"  ورافع بن خديج XE "رافع بن خديج"  رضي الله عنهما.
3- ومن طريق أبي حيان التيمي XE "يحيى بن سعيد بن حيان (أبو حيان التيمي)" (
) عن عباية بن رفاعة XE "عباية بن رفاعة"  عن رافع بن خديج XE "رافع بن خديج"  رضي الله تعالى عنه.

وعليه؛ فقد تبين لي أن لفظة: (أتحلفون وتستحقون صاحبكم XE "أتحلفون وتستحقون صاحبكم" ؟) ليست زيادة حديثية، لثبوتها في أكثر الروايات، فلا تكون هذه المسألة داخلة في مسائل البحث، فأكتفي بما ذكرته، والله تعالى أعلم.(
)
المطلب الثالث
الأثر الفقهي المترتب على زيادتي (إلا في القسامة) (أتحلفون وتستحقون قاتلكم)

ذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى مشروعية الحكم بالقسامة. وقالت طائفة من العلماء: لا يجوز الحكم بها(
)، وقولهم مردود بالسنة الصحيحة، وسيأتي ذكر شيء من ذلك في هذه المسألة.

وقد اختلف القائلون بمشروعية القسامة فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين على ما ورد في الآثار،(
) على قولين:

القول الأول:

أنه يبدأ في القسامة بتحليف المدعين، فيحلفون خمسين يميناً على المدعى عليه أنه قتله، ويثبت حقهم قِبَله. وهذا قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث سهل بن أبي حثمة XE "سهل بن أبي حثمة"  رضي الله عنه في القسامة، قال: خرج عبد الله بن سهل XE "عبد الله بن سهل"  بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً، فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله ( هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سـهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله (: (كبر الكبر في السن)، فصمت، فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله ( مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: (أتحلفون خمسين يميناً فتستحقون صاحبكم XE "أتحلفون خمسين يميناً فتستحقون صاحبكم"  أو قاتلكم؟)، قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: (فتبرئكم يهود بخمسين يميناً). قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله ( أعطى عقله.(
)
وجه الدلالة: أن النبي ( بدأ بأيمان المدعين.(
)
ونوقش: بأن ما رويتموه ضعفه جماعة من أهل الحديث، وهو معارض بالرواية الأخرى، وفيها بدأ النبي ( بأيمان اليهود.(
)
أجيب: بأن رواية تقديم أيمان المدعين أصح مما ذكرتم.(
)
نوقش: وعلى فرض صحة ما رويتم، فإن قوله: (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) قاله النبي ( على وجه الإنكار عليهم، كأنه قال: أتدعون وتأخذون؟.(
)
أجيب: لا نسلم ذلك، ولو كان للإنكار لما قال: (وتستحقون دم صاحبكم)، ولما قال بعدها: (فتبرئكم يهود بخمسين يميناً).(
)
الدليل الثاني: الإجماع على البدء بأيمان المدعين.

قال مالك رحمه الله: "الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث، أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة".(
)
الدليل الثالث: حديث عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جـده مرفوعاً: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة XE "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة" )(
).(
)
وهذا الحديث، وإن كان في إسناده لين، فإن الآثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضده.(
)
الدليل الرابع: أن القسامة أيمان مكررة، فيبدأ فيها بأيمان المدعين، كاللعان.(
)
فإن قيل: ليس اللعان يميناً.

أجيب: بقول النبي ( في حديث اللعان: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن XE "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" )(
)، وهو صريح.(
)
الدليل الخامس: أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وهم هنا المدعون، فقد قوي جانبهم بوجود اللوث(
).(
)
القول الثاني:

أنه يبدأ في القسامة بتحليف المدعى عليهم، فيحلفون خمسين يميناً بالله ما قتلناه، ولا علمنا قاتلاً. وهذا مذهب الحنفية(
) رحمهم الله.

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث سهل بن أبي حثمة XE "سهل بن أبي حثمة"  في القسامة، فقد جاء في رواية أن النبي ( قال للأنصار لما أتوه: (تأتون بالبينة على من قتله XE "تأتون بالبينة على من قتله" )، قالوا: ما لنا بينة. قال: (فيحلفون)، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود.(
)
ففي هذه الرواية بدأ النبي ( بأيمان المدعى عليهم.(
)
نوقش: بضعف هذه الرواية، وأن رواية البدء بأيمان المدعين أصح، فتقدم.(
)
قال النووي XE "يحيى بن شرف النووي"  رحمه الله: "قال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوين، لأنه أسقط الابتداء بيمين المدعي، ولم يذكر رد اليمين، ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه زيادة، ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة، فوجب العمل بها، ولا تعارضها رواية من نسي".(
)
ثم إن الحديث يدل على رد اليمين على المدعين بعد نكول المدعى عليهم، ولا يقول به الحنفية، فكيف يحتجون بما هو حجة عليهم فيما خالفوه فيه.(
)
الدليل الثاني: ما روي أن رجلاً وجد قتيلاً بين حيين، فاعتبره عمر بن الخطاب XE "عمر بن الخطاب"  رضي الله عنه بأقرب الحيين XE "أن رجلاً وجد قتيلاً بين حيين، فاعتبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأقرب الحيين"  وأحلفهم خمسين يميناً وقضى عليهم بالدية.(
) ولم نعرف له في الصحابة مخالفاً، فكان إجماعاً.(
)
نوقش: بأن هذا الأثر ضعيف.(
)
وعلى التسليم بصحته، فإن المصير إلى المسند الثابت، أولى من قول الصاحب من جهة الحجة.(
)
ويحتمل أن يكونوا أقروا بالخطأ، وأنكروا العمد، فتكون قضية عين، لا عموم لها.(
)
الدليل الثالث: حديث ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنه أن النبي ( قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم XE "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم" ، ولكن اليمين على المدعى عليه)(
).

فسوى بين الأموال والدماء، وحكم بينهما بحكم واحد، فلا وجه للتفرقة.(
)
ونوقش: بأن هذا الحديث حجة عليهم، لكون المدعين أعطوا بمجرد دعواهم، من غير بينة، ولا يمين منهم.(
)
الدليل الرابع: أن القسامة يمين في دعوى، فوجبت في جانب المدعى عليه ابتداء، لحديث ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  السابق أن: (اليمين على المدعى عليه XE "اليمين على المدعى عليه" ).(
)
ونوقش: بأن حديث القسامة أخص منه، والخاص يقدم على العام.(
)
وقد روي من حديث عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب"  عن أبيه عن جـده مرفوعاً، بلفظ: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة XE "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة" )(
).(
)
ثم إن سائر الدعاوى إنما يحلف فيها من رجح جانبه، بشاهد، أو غيره، وهذا رجح جانبه باللوث، فيحلف كسائر الدعاوى.(
)
الترجيح:

بعد عرض أدلة الفريقين، يظهر والله أعلم أن القول الراجح هو القول الأول، وهو البدء بأيمان المدعين في القسامة، لقوة أدلتهم، وإمكان الإجابة عن أدلة المخالفين، والله أعلم.

الفصل الثالث
الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في كتاب الحدود
وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول:


حكم صلاة الإمام على المحدود

المبحث الثاني: 


حد الأمة إذا زنت ولم تحصن

المبحث الثالث:

حكم نكاح المحارم

المبحث الرابع:


من أقر بالزنا مرة واحدة

المبحث الخامس:

الحد الذي تقطع فيه اليد

المبحث السادس:

حكم الخائن

المبحث السابع:

حكم جحد العارية
المبحث الثامن:


المخالفة في قطع الأيدي والأرجل في الحرابة
المبحث التاسع:

حكم صلب المحاربين

المبحث العاشر:

حكم المثلة
المبحث الأول

حكم صلاة الإمام على المحدود

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (وصلى عليه)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث أبي سلمة XE "أبو سلمة بن عبد الرحمن"  بن عبد الرحمن (في بعض طرقه)(
)، ...

وأبي الزبير المكي(
)، والحسن بن محمد بن علي(
)، ومن سمع جابراً(
)، كلهم رووه عن جابر XE "جابر بن عبد الله"  بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلاً من أسلم أتى النبي ( وهو في المسجد، فقال إنه قد زنى XE "أن رجلاً من أسلم أتى النبي ( وهو في المسجد، فقال إنه قد زنى" ، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض؛ فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه، فقال: (هل بك جنون؟ هل أحصنت؟) قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى. فلما أذلقته(
) الحجارة جمز(
) حتى أدرك بالحرة فقتل.(
)
على اختلاف في بعض ألفاظهم.

ثانياً: درجة الحديث:

هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة فقد جاءت من حديث أبي سلمة XE "أبو سلمة بن عبد الرحمن"  (في بعض طرقه)(
)، عن جابر XE "جابر بن عبد الله"  رضي الله عنه به، وجاء في آخره أن النبي ( صلى عليه XE "صلى عليه" .

وقد اعترض على البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري"  في جزمه بأن معمراً تفرد بهذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان XE "محمود بن غيلان"  عن معمر، وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه، قال ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" : "لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد"(
)، فعد معمراً هو المتفرد من بين أصحاب الزهري.(
)
رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من طريق واحد:

1-  من حديث محمود بن غيلان XE "محمود بن غيلان"  عن عبد الرزاق XE "عبد الرزاق بن همام"  عن معمر بن راشد XE "معمر بن راشد"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  عن أبي سلمة XE "أبو سلمة بن عبد الرحمن"  به، وقد خالف محمود بقية الرواة عن عبد الرزاق بذكر الزيادة، ومحمود "ثقة"(
).
وقد اختلف العلماء في هذه الزيادة على أقوال:

1) فمنهم من رأى أن الزيادة صحيحة، ولا منافاة بينها وبين رواية (ولم يصل عليه XE "ولم يصل عليه" ) وجمعوا بينهما من وجوه:
1. تحمل رواية النفي على أنه ( لم يصل عليه حين رجم، ورواية الإثبات على أنه صلى عليه في اليوم الثاني(
)، يعضد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق XE "عبد الرزاق بن همام"  عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف XE "أسعد بن سهل بن حنيف (أبو أمامة)"  في قصة ماعز XE "ماعز الأسلمي" ، قال: فقيل: يا رسول الله، أتصلي عليه؟ قال: (لا)، قال: فلما كان من الغد قال: (صلوا على صاحبكم XE "صلوا على صاحبكم" )، فصلى عليه رسول الله ( والناس.(
)
2. وجمع بعضهم بأنه ( أمرهم بالصلاة عليه، ولم يصل هو بنفسه عليه.(
)
3. وذهب بعضهم إلى تأويلها وأنه ( دعا له، فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة. ورده النووي XE "يحيى بن شرف النووي"  لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية، وليس هنا شيء من ذلك.(
)
2) ومنهم من رأى أن الزيادة صحيحة، وأنها أرجح من رواية (ولم يصل عليه) لأمور:
1. أن المتفرد بالزيادة ثقة، وقد قويت روايته بالشواهد.(
)
2. كونها في الصحيح.(
)
3.  وكونها مثبتة، والمثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم. (
)
4. ويؤيدها ما جاء من حديث عمران بن حصين XE "عمران بن حصين"  رضي الله عنه أن النبي ( صلى على المرأة التي من جهينة بعدما رجمت.(
)
3) ومنهم من ضعف الزيادة وخطَّأَ راويها، قال البيهقي XE "أحمد بن الحسين البيهقي"  رحمه الله: "ورواه البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري"  عن محمود بن غيلان XE "محمود بن غيلان"  عن عبد الرزاق XE "عبد الرزاق بن همام"  وقال فيه (فصلى عليه XE "صلى عليه" ) وهو خطأ"(
). وضعفها ابن العربي XE "محمد بن عبد الله (ابن العربي)" ،(
) والألباني من المعاصرين.(
)
وجمع الطحاوي XE "أحمد بن محمد الطحاوي"  رحمه الله بين ترك الصلاة على ماعز XE "ماعز الأسلمي" ، وبين صلاته ( على المرأة التي من جهينة بأن المرأة قد أقرت عنده ( بالزنا، وكان ذلك جود منها بنفسها، وذلك موجب لحمدها فصلى عليها، إذ كان من سنته ( الصلاة على المحمودين من أمته. وأما الرجل فقد جاء لأنه يرى أنه لا يُفعل به ذلك، ثم كان بعد ذلك هربه عند الرجم، وقد كان مذموماً في ذلك، فترك النبي ( الصلاة عليه لذلك، لأن من سنته أن لا يصلي على المذمومين من أمته.(
)
ولم يتبين لي، هل زيادة: (وصلى عليه) صحيحة، أم لا. والله أعلم.
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (وصلى عليه)
ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة(
) وغيرهم إلى مشروعية الصلاة على المقتول حداً، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، قال القاضي عياض XE "القاضي عياض" : "مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم، XE "مسلم بن الحجاج"  ومحدود، ومرجوم، .."(
)، لكنه متعقب بما روي عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري: "لا يصلي أحد على المرجوم".(
)
وحجة الجمهور:

ما رواه الإمام مسلم XE "مسلم بن الحجاج"  وغيره: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ( وهي حبلى من الزنا XE "أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ( وهي حبلى من الزنا" ، فقالت: يا نبي الله، أصبت حداً فأقمه علي، فدعا نبي الله ( وليها، فقال: (أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها)، ففعل، فأمر بها نبي الله ( فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمـر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم XE "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم" ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى)(
).

واحتجوا بالإجماع المحكي في هذه المسألة.

ومن المعقول: يصلى عليه لأنه مسلم، XE "مسلم بن الحجاج"  لو مات قبل الحد صلي عليه، فيصلى عليه بعده، كالسارق.(
)
فأما حكم صلاة الإمام(
) عليه، فاختلف الفقهاء رحمهم الله، هل هي باقية على أصل المشروعية، أم أنها مكروهة، وذلك على قولين:

القول الأول:

مشروعية صلاة الإمام على من قتل في حد.

وهذا مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله،(
) وذهب إليه بعض المالكية.(
)
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث الجهنية، وفيه: أن النبي ( أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها.(
) وهو صريح في دلالته.(
)
الدليل الثاني: حديث ابن عمر مرفوعاً: (صلوا على من قال لا إله إلا الله XE "صلوا على من قال لا إله إلا الله" )(
). والحديث يشمل من قتل في حد.(
)
الدليل الثالث: لأنها صلاة لا تكره لغير الإمام، فلم تكره للإمام، كالصلاة على غير الزاني.(
)
القول الثاني:

كراهة صلاة الإمام على من قتل في حد(
). وهذا مذهب المالكية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: روى جابر XE "جابر بن عبد الله"  رضي الله عنه (أن ماعزاً رجم حتى مات، فقال له النبي ( خيراً، ولم يصل عليه XE "أن ماعزاً رجم حتى مات، فقال له النبي ( خيراً، ولم يصل عليه" )(
). فيؤخذ من ترك الصلاة عليه كراهة صلاة الإمام عليه.(
)
ونوقش: بأن بعض العلماء قد ضعف هذه الرواية، وبعضهم صححها وجمع بينها وبين رواية الصلاة عليه، وقد سبق تفصيل ذلك في المطلب الأول.

ويمكن أن يقال: إذا تعارضت ألفاظه، عدل عنه إلى حديث الغامدية(
).(
)
الدليل الثاني: أن في ذلك ردعاً لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه. ولئلا يجترئ الناس على فعله.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن ردع أهل المعاصي إنما يكون بما شرعه الله في حقهم من الرجم ونحوه، فلا يزاد عليه.

الترجيح:

بعد عرض القولين السابقين، وذكر أدلة كل قول، يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول الأول، والقاضي بمشروعية صلاة الإمام وغيره على من قتل في حد، لثبوت النص الصريح في ذلك من صلاة النبي ( على الجهنية، وإمكان الإجابة على أدلة المخالفين. والله أعلم.
المبحث الثاني

حد الأمة إذا زنت ولم تحصن

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (ولم تحصن)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله XE "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة"  بن عتبة (في بعض طرقه)(
)، وأبي سعيد المقبري.(
)، وسعيد بن أبي سعيد المقبري(
)، ...

وأبي صالح(
)، وعراك بن مالك(
)، وحميد بن عبد الرحمن(
). كلهم رووه عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها XE "ذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها" ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر).(
)

على اختلاف في بعض ألفاظهم.

ثانياً: درجة الحديث:
هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة، فقد جاءت من حديث عبيد الله بن عبد الله XE "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة"  بن عتبة (في بعض طرقه)(
)، عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه، وذكر في الحديث (سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن XE "سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن" ).

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من طريق واحد:

· من حديث ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري عن عبيد الله بن عبد الله XE "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة"  بن عتبة عن أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  رضي الله عنه به، وقد رواه أكثر الرواة عن ابن شهاب بالزيادة، ولم يذكر الزيادة أحد ممن روى عن أبي هريرة غير ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، وعبيد الله "ثقة فقيه ثبت"(
)، وابن شهاب هو: "الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته"(
).

ويتبين عند النظر في طرق الحديث أن مالكاً لم يتفرد بذكر الزيادة عن الزهري كما قاله الطحاوي XE "أحمد بن محمد الطحاوي" ، بل رواه عن الزهري أكثر الرواة بالزيادة.

وعليه، فهذه الزيادة صحيحة، رواها مالك؛ وهو "رأس المتقنين، وكبير المتثبتين"(
)، وتابعه عليها جمع من الحفاظ(
)، كلهم رووه من حديث ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري عن عبيد الله بن عبد الله XE "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة"  بن عتبة به، وليس فيها مخالفة للروايات الأخرى.

قال البيهقي XE "أحمد بن الحسين البيهقي"  رحمه الله: "وقد يجوز أن يكون عند عبيد الله فيه إسنادان، وكان السؤال في أحد الإسنادين دون الآخر، ولما كان معلوماً عند الرواة بدلالة المقال أن الحكم لا يختلف بإحصانها وعدم إحصانها أعرض بعضهم عن نقله، والله أعلم".(
)
وقد أشار الطحاوي XE "أحمد بن محمد الطحاوي"  رحمه الله إلى تضعيف الزيادة بقوله:لم يذكر أحد من الرواة قوله: (ولم تحصن) غير مالك. لكن الحفاظ أنكروا عليه ذلك.(
)
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (ولم تحصن)
أجمع العلماء على أن الأمة إذا أحصنت بالتزويج فزنت، أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد، وهو خمسون جلدة.(
)
ومستند هذا الإجماع: قول الله تعالى: ﴿ (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
).

والإحصان في الآية التزويج، لأن ذكر الإيمان قد تقدم في أول الآية.(
)
والتنصيف لا يكون إلا في الجلد، لأن الرجم قتل، والقتل لا يتبعض.(
)
وخالف أبو ثور XE "إبراهيم بن خالد (أبو ثور)" (
) في هذه المسألة فقال: إذا أحصنت الأمة بالتزويج فحدها الرجم.

واستدل: بعموم الأخبار، على أن حد الزاني المحصن الرجم.

ولأنه حد لا يتبعض، فوجب تكميله، كالقطع في السرقة.

ونوقش: بأن قوله مخالف لنص القرآن، وخرق للإجماع.(
)
كما خالف في ذلك بعض أهل الظاهر(
)، فزعموا أن عليها الرجم.

واستدلوا: بعموم حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم XE "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" )(
).

ولأن ما أوجب إراقة الدم حد استوى فيه الحر والعبد، كالقتل بالردة، والقطع بالسرقة.

نوقش: بأن الخبر محمول على الأحرار، لأنه بيان لقول الله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((﴾(
).

وأما القتل بالردة، والقطع بالسرقة، فلأنهما لا يرجعان إلى بدل يتنصف، فاستوى فيهما الحر والعبد، وأما الرجم في الزنا فإن له بدلاً يتنصف، وهو الجلد، فافترقا.(
)
واختلفوا في حد الأمة غير المحصنة بالتزويج إذا زنت. وذلك على أقوال:

القول الأول:

إذا لم تحصن الأمة بالتزويج، فحدها خمسون جلدة.

وهذا قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  وزيد بن خالد XE "زيد بن خالد"  رضي الله عنهما أن رسول الله ( سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن XE "سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن" ، قال: (إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير(
)).(
)
وهذا الحديث نص في إيجاب الجلد على من لم يحصن من الإماء.(
)
الدليل الثاني: ما روي أن عمر بن الخطاب XE "عمر بن الخطاب"  رضي الله عنه جلد ولائد(
) من الخمس أبكاراً في الزنا(
). وهذا دليل على إقامة الحد على الإماء غير المحصنات.(
)
الدليل الثالث: أن علي بن أبي طالب XE "علي بن أبي طالب"  رضي الله عنه قال: (يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن XE "يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن" )(
).وهذا دليل على إقامة الحد عليهم مطلقاً، سواء أحصنوا أم لا.(
)
الدليل الرابع: ولأن العقوبة على قدر الجناية، والجناية تزداد بكمال حال الجاني، وتنتقص بنقصان حاله، فلم يجز للعبد أن يساوي الحر في حده، ولم يجز إسقاط حده، لئلا تضاع الحدود، فوجب تنصيفها في الأحوال كلها.(
)
القول الثاني:
إذا لم تحصن الأمة بالتزويج، فلا حد عليها. وهو مروي عن ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنه، ورواية عن داود الظاهري XE "داود الظاهري" (
)، ووجه عند الشافعية(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
)
وجه الدلالة: أن دليل خطاب الآية: أنه لا حد على غير المحصنات.(
)
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن دليل الخطاب إنما يكون دليلاً إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة، سوى اختصاصه بالحكم، ومتى كانت له فائدة أخرى، لم يكن دليلاً، وعليه: فشرط الإحصان في الآية لا مفهوم له.(
)
فإن قيل: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((﴾ مع أن عليها نصف جلد الحرة، سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟
فالجواب: أن الآية نبهت على أن الأمة، وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة، لأنه الذي ينتصف. فبينت الآية هذا لئلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم.(
)
الوجه الثاني: بأن ظاهر قول الله عز وجل يقضي أن لا حد على أمة، وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج،  لكن السنة جاءت بجلدها وإن لم تحصن، فكان ذلك زيادة بيان، وما جاءت به السنة من المنطوق أولى مما ذكرتموه على كل حال.(
)
الدليل الثاني: سئل عمـر بن الخطاب رضي الله عنه عن الأمة كم حدها؟ فقال: ألقت فروتها وراء الدار XE "ألقت فروتها وراء الدار" (
).(
) فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت.(
)
نوقش: بأن جلد عمـر رضي الله عنه لولائد الإمارة أثبت من هذا.(
)
الدليل الثالث: حديث ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنه: (ليس على الأمة حد حتى تحصن XE "ليس على الأمة حد حتى تحصن" )(
).(
)
نوقش: بأن مختلف في رفعه ووقفه، والأرجح وقفه.

ثم هو معارض بقول علي بن أبي طالب XE "علي بن أبي طالب"  رضي الله عنه: (يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن XE "يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن" )، وسياقه في صحيح مسلم XE "مسلم بن الحجاج"  يدل على رفعه.(
)
قولٌ ثالث:

إذا لم تحصن الأمة بالتزويج فعليها الحد كاملاً؛ مائة جلدة. وهذا القول رواية عن داود الظاهري XE "داود الظاهري"  رحمه الله(
).

واستدل:بعموم قول الله تعالى: ﴿((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ﴾(
)، قال: وخرجت منه الأمة المحصنة بقوله: ﴿ (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
)، فيبقى العبد والأمة التي لم تحصن على مقتضى العموم.(
)
نوقش: هذا خلاف ما شرع الله تعالى، فإن الله ضاعف عقوبة المحصنة على غيرها، فجعل الرجم على المحصنة، والجلد على البكر، وداود الظاهري ضاعف عقوبة البكر على المحصنة، واتباع شرع الله أولى.(
)
الترجيح:

بعد عرض الأقوال السابقة، والنظر في أدلتها يظهر رجحان القول الأول، وهو القول بأن حد الأمة غير المحصنة بالتزويج، هو نصف حد الحرة في الجلد، وهو خمسون جلدة، لما ذكروه من أدلة صحيحة صريحة في هذا الباب، وضعف أدلة المخالفين، والله أعلم.

ماسبق، كان في حكم حد الأمة بالجلد، ويتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى، وهي:

حكم تغريب الأمة الزانية(
). وهذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء على أقوال:
القول الأول:

أن الأمة لا تغرب. وهذا قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
)، وهو قول عند الشافعية(
) رحمهم الله.
فأما الحنفية، فلأنهم لا يرون الجمع بين الجلد والتغريب.

وأما المالكية، فلأنهم لا يرون تغريب النساء.

وقد استدل من ذهب إلى عدم التغريب من الشافعية، والحنابلة بما يأتي:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)"  وزيد بن خالد XE "زيد بن خالد"  رضي الله عنهما(
).

ولم يذكر فيه التغريب، ولو كان واجباً لذكره، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته.(
)
الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب XE "علي بن أبي طالب"  رضي الله عنه أنه قال: (يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن XE "يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن" ، فإن أمة لرسول الله ( زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي (، فقال (أحسنت).(
)
ولم يذكر أنه غربها، ولو كان التغريب واجباً لذكره.(
)
الدليل الثالث: ولأن المقصود من تغريب الزاني إيذاؤه وإدخال المشقة عليه، وهو في حق الأمة عقوبة لسيدها دونها، ولو غربت لصار الحد مشروعاً في حق غير الزاني، والضرر على غير الجاني.(
)
القول الثاني:

أن تغريب الأمة واجب. وهذا قول عند الشافعية(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
الدليل الأول: عموم قوله تعالى: ﴿(((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ﴾(
). ويشمل ذلك التنصيف مدة التغريب.(
)
نوقش: الآية حجة لنا، لأن العذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير، فينصرف التنصيف إليه دون غيره، بدليل أنه لم ينصرف إلى تنصيف الرجم.(
)
الدليل الثاني: أن ابن عمر رضي الله عنهما حد مملوكة له، ونفاها إلى فدك XE "حد مملوكة له، ونفاها إلى فدك" (
).(
)
نوقش: بأن هذا في حق نفسه و هو قد أسقط حقه، وله فعل ذلك من غير زنى ولا جناية، فلا يكون حجة في حق غيره.(
)
القول الثالث:

التفصيل: فإن تولى الإمام جلدها غربها، وإن تولاه السيد لم يغربها. وهذا القول وجه عند الشافعية(
) رحمهم الله.

وجه التفريق:

أولاً: نفوذ أمر الإمام في جميع البلاد دون السيد.

ثانياً: اتساع بيت المال لنفقة التغريب دون السيد.

واختلف القائلون بوجوب التغريب في قدره على رأيين:(
)
الأول: أنه تغريب عام كالحر، وهو قول الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  في القديم.

لأن ما قدر بالحول استوى فيه الحر والعبد، كالحول في أجل العنة.

نوقش: أجل العنة مضروب لظهور عيب يعلم بتغيير الفصول الأربعة، فيستوي فيه الحر والعبد، بخلاف مدة التغريب.

الثاني:أنه تغريب نصف عام، وهو قول الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  في الجديد.
لأنه حد يتبعض، فوجب أن يكون على النصف من الحر، كالجلد.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال المتعلقة بتغريب الأمة الزانية، فإن القول الراجح والله أعلم هو القول بعدم تغريب الأمة الزانية، وعليه فيكون حدها خمسين جلدة بلا تغريب، سواء كانت محصنة بالتزويج، أو لم تكن كذلك. والله أعلم.
المبحث الثالث

حكم نكاح المحارم

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث عمرو بن أبي عمرو XE "عمرو بن أبي عمرو" (
)، وداود بن الحصين (في بعض طرقه)(
)،...

وعباد بن منصور (في بعض طرقه)(
)، وحسين بن عبد الله(
). كلهم رووه عن عكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس"  عن ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (" (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به XE "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" ).(
)
على اختلاف في بعض ألفاظهم.

ومن طريق عكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس"  عن ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه XE "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" )(
) الحديث ..

على اختلاف في بعض ألفاظهم، وبعضهم ذكر إتيان البهيمة وعمل قوم لوط في نفس الحديث.

ثانياً: درجة الحديث:

طرق هذا الحديث متكلم فيها، فقد روي من حديث داود بن الحصين XE "داود بن الحصين" (
) عن عكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس"  عن ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  به، ومن حديث عباد بن منصور XE "عباد بن منصور" (
) به، ومن حديث حسين بن عبد الله XE "حسين بن عبد الله"  –لعله ابن عبيد الله بن عباس-(
)، وهذه الطرق ضعيفة.

كما روي الحديث كذلك من حديث عمرو بن أبي عمرو XE "عمرو بن أبي عمرو" (
) عن عكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس"  به، وهذا الطريق هو أحسن الطرق، ولذلك سيكون الكلام على هذا الطريق بخصوصه.

1- فأما حديث إتيان البهيمة، فقد قال الترمذي XE "محمد بن عيسى الترمذي"  عنه: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو XE "عمرو بن أبي عمرو"  عن عكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس"  عن ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  عن النبي ("(
). ثم روى حديثاً من طريق عاصم عن أبي رزين XE "مسعود بن مالك (أبو رزين)"  عن ابن عباس موقوفاً عليه: (من أتى بهيمة فلا حد عليه XE "من أتى بهيمة فلا حد عليه" )، ثم قال: "وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم"(
). وقال أبو داود XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)"  رحمه الله: "حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو"(
).
قال البيهقي XE "أحمد بن الحسين البيهقي"  رحمه الله: "ولا أرى عمرو بن أبي عمرو XE "عمرو بن أبي عمرو"  يقصر عن عاصم بن بهدلة XE "عاصم بن بهدلة"  في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة"(
).

والحديث صححه الألباني XE "محمد ناصر الدين الألباني"  رحمه الله بشواهده.(
)
2- وأما حديث عمل قوم لوط، فإن الترمذي XE "محمد بن عيسى الترمذي"  قال بعد روايته له من طريق عمرو بن أبي عمرو XE "عمرو بن أبي عمرو"  عن عكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس"  عن ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  مرفوعاً: "قال أبو عيسى: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ( من هذا الوجه"(
).
والحديث صححه الألباني XE "محمد ناصر الدين الألباني"  رحمه الله بشواهده.(
)
ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

جاء ذكر الزيادة في أصل الحديث، ومرة جاءت الزيادة مستقلة، وذلك من حديث داود بن الحصين XE "داود بن الحصين"  (في بعض طرقه)(
)، وعباد بن منصور (في بعض طرقه)(
)، كلاهما من طريق عكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس"  عن ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنهما. وذكروا في الحديث: (ومن أتى ذات محرم فاقتلوه XE "من أتى ذات محرم فاقتلوه" )(
).

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من طريقين:

1- من حديث داود بن الحصين XE "داود بن الحصين"  (في أكثر رواته)(
)، عن عكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس"  عن ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنهما به.وداود "ثقة إلا في عكرمة، ورمي بمذهب الخوارج"(
). والرواة عنه اثنان: متروك، وضعيف!
2- ومن حديث عبد الله بن بكر السهمي XE "عبد الله بن بكر السهمي"  عن عباد بن منصور XE "عباد بن منصور"  به. وعبد الله بن بكر "ثقة حافظ"(
). وعباد بن منصور "صدوق رمي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بآخره"(
). فلا يحتج به.
والحديث كما يظهر ضعيف لا تقوم به حجة، وقد ضعفه الألباني XE "محمد ناصر الدين الألباني"  رحمه الله تعالى.(
)
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (من وقع على ذات محرم فاقتلوه)
اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على وجوب الحد على من زنى بذات محرمه، واختلفوا في الحد، هل حده القتل مطلقاً، أو يحد بحد الزنا، فيفرق بين المحصن وغيره؟

فأما إن تزوج ذات محرمه، فالنكاح باطل بالإجماع(
)، فإن وطئها بذلك العقد فعليه الحد عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة XE "النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)" ، فقال: يعزر، ولا حد عليه.(
)
ويمكن أن أجمل الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله، في الأقوال التالية:

القول الأول:

أن من وقع على ذات محرم منه، فحكمه القتل بكل حال، سواء كان وطؤه بعقد أو بدون عقد. وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة(
) رحمهم الله.
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
الدليل الأول: حديث البراء XE "البراء بن عازب"  بن عازب رضي الله عنه قال: (أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ( إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله XE "بعثني رسول الله ( إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله" )(
).(
)
نوقش: بأن النبي ( أمر بالقتل، ولم يذكر الرجم أو الحد، فثبت أن ذلك القتل ليس بحد للزنا، بل لأن ذلك المتزوج فعل ذلك مستحلاً، فأمر النبي ( بقتله لردته.

وليس في الحديث أنه دخل بها، فدل على أن العقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول، ولا يكون ذلك إلا والعاقد مستحل لذلك.(
)
أجيب: بأن "هذا التأويل فاسد، ولو جاز أن يتأول هذا في قتله، لجاز أن يتأول مثله في رجم من رجمه ( من الزناة، فيقال: إنما قتله بالرجم لاستحلاله الزنا، وقد كان أهل الجاهلية يستحلون الزنا، فلا يجب على من زنى الرجم حتى يعتقد هذا الرأي، وهذا ما لا خفاء بفساده"(
).
الدليل الثاني: حديث ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنهما مرفوعاً: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه XE "من وقع على ذات محرم فاقتلوه" )(
). وهذا أخص مما ورد في الزنا فيقدم.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن الحديث ضعيف.(
)
الدليل الثالث: روي أن الحجاج بن يوسف XE "الحجاج بن يوسف"  أتي برجل قد اغتصب أخته على نفسها، فقال: سلوا من هنا من أصحاب رسول الله (، فقال عبد الله بن مطرف XE "عبد الله بن مطرف" : سمعت رسول الله ( يقول: (من تخطى الحرمتين، فخطوا وسطه بالسيف XE "من تخطى الحرمتين، فخطوا وسطه بالسيف" )(
).
وهذه أخص مما ورد في الزنا، فيقدم.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن الحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله وغيره.(
)
القول الثاني:

أن من وقع على ذات محرم منه، فحده حد الزاني بالأجنبية، فإن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد. سواء كان وطؤه بعقد أو بدون عقد. وهذا قول المالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، وهو قول أبي يوسف XE "يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف)"  ومحمد بن الحسن XE "محمد بن الحسن"  من الحنفية(
) رحمهم الله.

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: عموم الأدلة في حد الزنا، فليس فيها تفريق بين الزاني بذات المحرم والأجنبية.(
)
ويمكن أن يناقش: بحديث البراء XE "البراء بن عازب"  رضي الله عنه، فإن النبي ( أمر بقتل من نكح امرأة أبيه، وهو أخص، فيقدم. 
الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿(((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((( (((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((﴾(
)، والفاحشة في عرف الشرع هي الزنا لقوله تعالى: ﴿(((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ﴾(
).(
)
ويمكن أن يناقش: بأن الاتفاق في التسمية، لا يلزم منه الاتفاق في الحكم مطلقاً، بدليل تسمية اللواط فاحشة، وهو مغاير للزنا في الحكم. قال تعالى: ﴿(((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((﴾(
).

الدليل الثالث: أنه وطء صادف محلاً ليس فيه شبهة، وهو مقطوع بتحريمه، فصار العقد لغواً، فيلزمه الحد.(
)
فإن قيل: العقد شبهة؟

أجيب: الشبهة ما اشتبه حكمه بالاختلاف في إباحته، وهذا متفق على تحريمه، فليس بمشتبه.(
)
القول الثالث:

التفصيل: فإن وطئها بغير عقد: فحده حد الزاني –كما هو قول جمهور الفقهاء-. وإن وطئها بعقد نكاح: فلا حد عليه، وعليه التعزير، والعقوبة الغليظة. وهذا قول أبي حنيفة XE "النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)" (
) رحمه الله.

وقد استدل على إسقاط الحد بوجود العقد بما يأتي:

الدليل الأول: لأنه وطء لا يحد به الكافر، فوجب أن لا يحد به المسلم.(
)
نوقش: بأن الكفار يرون ذلك مباحاً في دينهم، فافترقا.(
)
الدليل الثاني: أن محلية النكاح وإن انعدمت عن المحارم، لكن بقيت شبهتها، كما في نكاح المتعة، فيندرئ به الحد.(
)
نوقش: بأن صورة المبيح إنما تكون شبهة إذا كانت صحيحة، والعقد هاهنا باطل محرم، وفعله جناية تقتضي العقوبة، انضمت إلى الزنا، فلم تكن شبهة، كما لو أكرهها وعاقبها، ثم زنى بها.(
)
الدليل الثالث: أن اسم العقد يمنع من وجوب الحد، وإن كان عقد النكاح باطلاً، فلا حد على من وطء في نكاح جائز ولا فاسد.(
)
نوقش: بأن ما ذكرتم من وطء ذات المحرم في النكاح الباطل، وإن لم يكن زنا؛ فهو أغلظ من الزنا، فأحرى أن يجب فيه ما يجب في الزنا.(
)
أجيب: بأنكم قد أخرجتموه من كونه زنا، ثم زعمتم أنه أغلظ، وأوجبتم عليه العقوبة بالقياس، والعقوبات إنما تؤخذ من جهة التوقيف، لا من جهة القياس.(
)
ونوقش: بأن في ذلك إسقاطاً لحد الزنا.

قال ابن القيم XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)"  رحمه الله: "ومن الحيل الباطلة: الحيل التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكلية، وترفع هذه الشريعة من الأرض ...، وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، أو عمته، ولا يجب عليه الحد عليها، عقد النكاح بشهادة فاسقين، ثم يطؤها ولا حد عليه"(
).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال السابقة، وذكر أدلتها، وما ورد عليها من مناقشة، يظهر ضعف القول الأخير، وهو إسقاط الحد عمن وقع على ذات محرم بعقد نكاح. فأما القولان الأولان فأدلتهما قوية ظاهرة، وإن كنت إلى القول الأول أمْيَل، وهو القول بأن حده القتل بكل حال. والله تعالى أعلم.

مسألة تابعة: وطء ذات المحرم بملك اليمين:(
)
إذا ملك الرجل ذات محرم له من النسب، ثم وطئها وهي مملوكة عنده، فهل عليه الحد بذلك أم لا؟ يمكن أن أعرض هذه المسألة من خلال فرعين اثنين:

الفرع الأول: إن كانت ذات المحرم ممن يعتق عليه، ولا يستقر له عليها ملك، كالأم، والجدة، فعليه الحد بالاتفاق.(
)
وجهه: أن الملك قد زال بعتقها عليه، فلم توجد الشبهة.(
)
الفرع الثاني: وإن كانت ممن لا يعتق عليه، كالعمة، والخالة، وابنة الأخ، ففي وجوب الحد عليه قولان:

القول الأول: يجب عليه الحد. وهذا قول عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وجهه: لأنه ملك لا يستباح به الوطء، فأشبه ملك الغلام.(
)
القول الثاني: لا يجب عليه الحد. وهذا قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
) رحمهم الله.
وجهه: لأنه وطء في فرج مملوك له، يملك المعاوضة عنه، فيمنع من وجود الحد مع العلم بالتحريم، كالأمة المشتركة.(
)
والأقرب هو الأول، والله أعلم.
المبحث الرابع

سقوط حد الزنا بالتوبة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (ارجموه)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الرجم –وبإسقاط الحد- جاء من حديث سماك بن حرب XE "سماك بن حرب"  XE "حرب بن إسماعيل"  (في بعض طرقه)(
) عن علقمة بن وائل XE "علقمة بن وائل"  عن أبيه وائل بن حجر XE "وائل بن حجر"  رضي الله عنه قال: خرجت امرأة إلى الصلاة، فلقيها رجل فتجللها بثيابه XE "خرجت امرأة إلى الصلاة، فلقيها رجل فتجللها بثيابه"  فقضى حاجته منها وذهب، وانتهى إليها رجل فقالت له: إن الرجل فعل بي كذا وكذا، فذهب الرجل في طلبه، فانتهى إليها قوم من الأنصار فوقفوا عليها، فقالت لهم: إن رجلاً فعل بي كذا وكذا، فذهبوا في طلبه، فجاؤوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها، فذهبوا به إلى النبي (، فقالت: هو هذا. فلما أمر النبي ( برجمه، قال الذي وقع عليها: يا رسول الله، أنا هو. فقال للمرأة: (اذهبي فقد غفر الله لك) وقال للرجل قولا حسنا فقيل: يا نبي الله، ألا ترجمه؟ فقال: (لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم XE "لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم" )(
). (
)
على اختلاف في بعض ألفاظهم.

ثانياً: درجة الحديث:

روي هذا الحديث من حديث إسرائيل XE "إسرائيل بن يونس"  بن يونس(
) وأسباط بن نصر(
)، عن سماك بن حرب XE "سماك بن حرب"  XE "حرب بن إسماعيل" (
) عن علقمة بن وائل XE "علقمة بن وائل" (
) عن أبيه وائل بن حجر XE "وائل بن حجر"  رضي الله عنه.

قال ابن القيم XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)"  رحمه الله: "الحديث إسناده على شرط مسلم، XE "مسلم بن الحجاج"  ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متنه"(
).

قال الألباني XE "محمد ناصر الدين الألباني"  رحمه الله: "ورجاله ثقات، كلهم رجال مسلم، XE "مسلم بن الحجاج"  وفي سماك كلام لا يضر"(
).

وصرح رحمه الله في صحيح سنن أبي داود XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)"  بأن أصل الحديث حسن،(
) والله أعلم.

ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة فقد جاءت من حديث سماك بن حرب XE "سماك بن حرب"  XE "حرب بن إسماعيل"  (في بعض طرقه)(
) عن علقمة بن وائل XE "علقمة بن وائل"  به، وذكر في آخر الحديث (وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه XE "وقال للرجل الذي وقع عليها\: ارجموه" ).

ومن حديث معمر بن سليمان XE "معمر بن سليمان" (
) عن الحجاج بن أرطأة XE "الحجاج بن أرطأة"  عن عبد الجبار بن وائل XE "عبد الجبار بن وائل"  عن أبيه وائل بن حجر XE "وائل بن حجر"  رضي الله عنه، وذكر أنه (أقام الحد على الرجل).

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من طريقين:

1- من حديث معمر بن سليمان XE "معمر بن سليمان"  عن الحجاج بن أرطأة XE "الحجاج بن أرطأة"  عن عبد الجبار بن وائل XE "عبد الجبار بن وائل"  عن أبيه. والحجاج "صدوق كثير الخطأ والتدليس" (
). وعبد الجبار "ثقة، لكنه أرسل عن أبيه"(
).
قال البيهقي XE "أحمد بن الحسين البيهقي"  رحمه الله: "وفي هذا الإسناد ضعف من وجهين، أحدهما: أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار، والآخر: أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. قاله البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري"  وغيره"(
).
2- ومن حديث محمد بن يوسف الفريابي XE "محمد بن يوسف الفريابي"  عن إسرائيل XE "إسرائيل بن يونس"  بن يونس عن سماك عن علقمة بن وائل XE "علقمة بن وائل"  عن أبيه وائل رضي الله عنه. وقد خالف محمد بن عبد الله بن الزبير XE "محمد بن عبد الله بن الزبير"  رواية محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل به. ومحمد بن عبد الله بن الزبير "ثقة ثبت.."(
). والفريابي "ثقة فاضل.."(
).
قال ابن القيم XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)"  رحمه الله: "والأشبه أنه لم يرجمه، كما رواه أحمد رحمه الله XE "أحمد بن حنبل" ، والنسائي، وأبو داود، ولم يذكروا غير ذلك. ورواته حفظوا أن رسول الله ( سئل: رجمه؟ فأبى، وقال: لا"(
). فالزيادة عنده غير صحيحة.
كما ضعف الزيادة الألباني XE "محمد ناصر الدين الألباني"  رحمه الله، ورجح رواية ابن الزبير على الفريابي، برواية أسباط بن نصر XE "أسباط بن نصر"  السابق ذكرها عند الكلام على أصل الحديث.(
)
والذي يظهر والله أعلم أن الزيادة غير صحيحة.
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (ارجموه)
إن للتوبة أثراً في درء بعض الحدود، وسيكون البحث في هذا المطلب في: أثر التوبة في الحد درءاً أو إيجاباً في حد الزنا خاصة، على أن عرض المسألة سيشمل الحدود المتعلقة بحق الله تعالى.

ولتحرير هذه المسألة يمكن أن يقال: إن أثر التوبة –على وجه العموم- في الحد درءاً أو إيجاباً يكون على حالتين:(
)
الحالة الأولى: أن تكون توبة مرتكب الجريمة الحدية بعد القدرة عليه:

فهذه التوبة لا تقبل(
)، ولا يسقط بها شيء من الحدود.(
)
قال ابن القيم XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)"  رحمه الله: "والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاً"(
).

ومستند هذا الحكم: هو قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾(
).

فإن الله تعالى أوجب الحد على المحاربين، ثم استثنى التائبين قبل القدرة، ومفهوم الآية أن من عداهم يبقى على قضية العموم.(
)
الحالة الثانية: أن تكون توبة مرتكب الجريمة الحدية قبل القدرة عليه:

وأثر التوبة في سقوط العقوبة في هذه الحالة ينقسم إلى قسمين: محل اتفاق، ومحل اختلاف:

القسم الأول: محل الاتفاق:

وهو المحارب: إذا تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى، وأخذ بحقوق الآدميين؛ من الأنفس، والجراح، والأموال، إلا أن يعفى عنهم(
).(
)
قال ابن قدامة XE "عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)"  رحمه الله: "لا نعلم في هذا خلافاً عن أهل العلم".(
)
والأصل في هذا قول الله تعالى: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾(
).

والآية ظاهرة الدلالة في إسقاط الحد بالتوبة قبل القدرة.(
)
ولأنه إذا تاب قبل القدرة، فالظاهر أنها توبة إخلاص، وأما بعدها فهو متهم بالكذب في توبته والتصنع فيها إذ نالته يد الإمام.(
)
ولأن في قبول توبته، وإسقاط الحد عنه قبل القدرة، ترغيباً له في التوبة، والرجوع عن المحاربة والفساد، فناسب ذلك الإسقاط عنه، وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه، لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة.(
)
القسم الثاني: محل الاختلاف:

وهو: في توبة من عدا المحارب من مرتكبي الجرائم الحدية، كالزنا والشرب والسرقة، إذا تاب قبل المقدرة عليه، وهذا وقع الخلاف فيه على أقوال:

القول الأول:

تقبل توبته، ويسقط الحد عنه.(
)
وهذا قول عند الشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: قول الله تعالى في حد الفاحشة: ﴿((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾(
).

وقوله تعالى في حد السرقة: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ﴾(
).

فإن الله تعالى ذكر الحد، ثم ذكر التوبة ورتب عليها سقوط الحد.(
)
نوقش الاستدلال بالآية الثانية: بأن قوله تعالى: ﴿((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((﴾ يصلح أن يكون كلاماً مبتدأً، بخلاف قوله في الحرابة: ﴿(((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾، فهو مفتقر في صحته إلى ما قبله.(
)
الدليل الثاني: حديث المغيث –السابق ذكره في المطلب السابق-، وفيه أن النبي ( قال للرجل الذي وقع على المرأة قولاً حسناً -بعدما جاء تائباً معترفاً-، فقيل: يا نبي الله، ألا ترجمه؟ فقال: (لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم XE "لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم" ).(
)
وفي هذا دلالة على قبول توبة الرجل وإسقاط الحد عنه.(
).

فإن قيل: جاء في بعض الروايات أن النبي ( أمر برجمه.

أجيب: بأنها روايات لا تصح.(
)
الدليل الثالث: حديث أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال: يا رسول الله، أصبت حداً فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله (. فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقم فيّ كتاب الله. قال: (هل حضرت الصلاة معنا XE "أصبت حداً فأقمه علي. قال\: وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله (. فلما قضى الصلاة قال\: يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقم فيّ كتاب الله. قال\: (هل حضرت الصلاة معنا" ؟) قال: نعم. قال: (قد غفر لك).(
)
فهذا الرجل قد تاب من الذنب قبل القدرة عليه، فتاب الله عليه وسقطت عنه حقوق الله تعالى.(
)
الدليل الرابع: أن الحدود خالص حق الله تعالى، فتسقط بالتوبة، كحد المحارب.(
)
الدليل الخامس: أن الله تعالى نص على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم جرمهم، وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحرابة بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى.(
)
القول الثاني:
لا تقبل توبته، ولا يسقط الحد عنه.

وهذا قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، وقول عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: عموم النصوص الواردة في إقامة الحدود، نحو قول الله تعالى: ﴿(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ﴾(
). وقوله: ﴿(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ﴾(
). وهذا عام في التائب وغيره.(
)
نوقش: بأن هذه العمومات مخصوصة بالأدلة الواردة بسقوط الحد عن التائب قبل القدرة عليه.(
)
الدليل الثاني: ولأن النبي ( رجم ماعزاً والغامدية، وقد جاؤوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد، وقد سمى فعلهم توبة. فقال في حق ماعز XE "ماعز الأسلمي" : (لقد تاب توبة، لو قسمت بين أمة لوسعتهم XE "لقد تاب توبة، لو قسمت بين أمة لوسعتهم" )(
)، وقال في حق الغامدية: (لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم XE "لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم" )(
).

ولو كانت التوبة قبل القدرة مسقطة للحد لم يحدهم.(
)
نوقش: بأنهما اختارا التطهير بالحد على التطهير بالتوبة، وأبيا إلا أن يطهرا بالحد فأجابهم النبي ( إلى ذلك. ولو تعين التطهير بالحد لم يقل للرجل الذي أصاب حداً: (قد غفر لك).(
)
الدليل الثالث: أن الحد كفارة، فلم يسقط بالتوبة، ككفارة اليمين والقتل.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن الكفارة في حد الزنا ونحوه تكون بالتوبة، كما تكون بالحد، ولذلك قال النبي ( في حق ماعز XE "ماعز الأسلمي" : (هلا تركتموه، لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه XE "هلا تركتموه، لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه" )(
).(
)
فأما كفارة اليمين، فلم يرد فيها التكفير بالتوبة. وأما القتل، فإن فيه حقاً للآدمي، ولا يسقط عن الجاني حتى يعفو ولي الدم. فلا يقاس عليهما.
الدليل الرابع: أن توبة المحارب أبلغ في خلوص الطاعة، لخروجه عن القدرة، فقوي حكمها في إسقاط الحدود عنه، وتوبة غير المحارب تضعف عن هذه الحال، لأن ظاهرها أنها عن خوف، فضعف حكمها في إسقاط الحدود عنه.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن النصوص –كما سبق- جاءت بقبول توبة المحارب وغير المحارب، فلا يعارض ذلك بالنظر العقلي.
القول الثالث:
التفصيل: إن ثبت الحد ببينة فلا تقبل توبته، ولا يسقط الحد عنه. وإن ثبت بإقرار قبلت توبته. وهذا القول رواية عند الحنابلة(
).

وقد استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب القول الأول. 

وأما وجه التفصيل: فيتضح من خلال هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية XE "أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية)"  رحمه الله، حيث قال: "والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير: إما أن يثبت سببها بالبينة، مثل قيام البينة بأنه زنا، أو سرق، أو شرب، فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها، ولو درئ الحد بإظهار هذا لم يقم حد، فإنه كل من تقام عليه البينة يقول قد تبت، وإن كان تائباً في الباطن كان الحد مكفراً، وكان مأجوراً على صبره. وأما إذا جاء هو بنفسه، فاعترف وجاء تائباً، فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد رحمه الله XE "أحمد بن حنبل" ، نص عليه في غير موضع ...، فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا، ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه، كالذي يذنب سراً، وليس على أحد أن يقيم عليه حداً، لكن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم"(
).
الترجيح:

من خلال عرض أدلة القولين الأولين يتبين أن الأقرب هو عدم التفريق بين المحاربين وغيرهم من أصحاب الحدود، فتقبل توبة مرتكب الجريمة الحدية قبل القدرة عليه، وتسقط عنه الحد. وأما القول الثالث فهو يشبه أن يكون تفصيلاً للقول الأول، ووجه التفصيل فيه قوي، إذ لو درئ الحد عمن ثبت عليه بالبينة لم يقم حد. ولذلك فالذي يظهر هو رجحان القول الثالث، لاستناده على عدم التفريق أولاً، ولتفريقه الظاهر بين ثبوت الحد بالبينة، وثبوته بالإقرار. والله أعلم.
المبحث الخامس

الحد الذي تقطع فيه يد السارق

وفيه مطلب واحد:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (أدنى ما ..)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

روى الطحاوي XE "أحمد بن محمد الطحاوي"  في شرح معاني الآثار(
)، والطبراني في المعجم الكبير(
)، عن معاوية بن هشام XE "معاوية بن هشام"  عن سفيان الثوري XE "سفيان الثوري"  عن منصور بن المعتمر XE "منصور بن المعتمر"  عن مجاهد XE "مجاهد بن جبر"  وعطاء عن أيمن الحبشي XE "أيمن الحبشي"  قال: قال رسول الله (: (أدنى ما يُقطع فيه السارق ثمن المجن XE "أدنى ما يُقطع فيه السارق ثمن المجن" (
)) قال: وقد كان يقوّم ديناراً.

وقد روي الحديث من طرق متعددة، وبألفاظ مختلفة عن مجاهد XE "مجاهد بن جبر"  وعطاء عن أيمن الحبشي XE "أيمن الحبشي" . (
)
قال ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" : " وهذا منقطع، لأن أيمن إن كان هو ابن أم أيمن فلم يدركه عطاء XE "عطاء بن أبي رباح"  ومجاهد؛ لأنه استشهد يوم حنين. وإن كان والد عبد الواحد أو ابن امرأة كعب فهو تابعي. وبالثاني جزم الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  وأبو حاتم XE "محمد بن إدريس (أبو حاتم)"  وغيرهما"(
).

وروي كذلك عن شريك XE "شريك بن عبد الله"  عن منصور بن المعتمر XE "منصور بن المعتمر"  عن عطاء XE "عطاء بن أبي رباح"  ومجاهد عن أيمن عن أم أيمن.(
) 
قال أبو حاتم XE "محمد بن إدريس (أبو حاتم)" : "هذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن أصحاب شريك XE "شريك بن عبد الله"  لم يقولوا: عن أم أيمن، إنما قالوا: عن أيمن بن أم أيمن عن النبي (. والوجه الآخر: أن الثقات يروون عن منصور عن الحكم بن عتيبة XE "الحكم بن عتيبة"  عن مجاهد XE "مجاهد بن جبر"  وعطاء عن أيمن قوله، وأيمن بن أم أيمن لم يدرك النبي ("(
).
والحديث ضعيف بكلا الإسنادين كما هو ظاهر.

ثانياً: توثيق الزيادة:

وعلى كل حال؛ فالذي يظهر أن قوله في الحديث: (أدنى ما ...) ليست زيادة حديثية تدخل في هذا البحث، حيث إن جميع روايات حديث أيمن الحبشي XE "أيمن الحبشي"  بهذا اللفظ أو بمعناه. والألباني رحمه الله إنما نظر إلى حديث آخر، عن صحابي آخر، وصحح به جملة هذا الحديث دون لفظة: (أدنى ما ..)، يدل على ذلك تمام كلامه في ضعيف الجامع، حيث قال بعد حديث (أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن): "وتمامه: وكان يقوّم ديناراً. وقد صح القطع في ربع دينار من حديث عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً)، والصواب في الحديث بلفظ: (تقطع اليد في ثمن المجن)، دون قوله: (أدنى ما)، فإنه بهذه الزيادة منكر.."(
).

وعليه؛ فقد تبين لي أن هذه المسألة ليست زيادة حديثية، فلا تكون داخلة في مسائل البحث، فأكتفي بما ذكرته، والله تعالى أعلم.
المبحث السادس

حكم الخائن

وفيه مطلب واحد:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (ليس على الخائن قطع)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

روى الطحاوي XE "أحمد بن محمد الطحاوي"  في شرح معاني الآثار(
)، وابن الجوزي في العلل المتناهية(
)، من حديث مكي بن إبراهيم XE "مكي بن إبراهيم"  عن ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  عن أبي الزبير XE "محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير المكي)"  عن جابر XE "جابر بن عبد الله"  رضي الله عنه أن النبي ( قال: (لا يقطع الخائن ولا المختلس ولا المنتهب XE "لا يقطع الخائن ولا المختلس ولا المنتهب" ) هذا لفظ ابن الجوزي XE "عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي)" ، ولفظ الطحاوي: (ليس على الخائن XE "ليس على الخائن"  ..).

وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، ومن طرق متعددة، وإنما اخترت رواية الطحاوي XE "أحمد بن محمد الطحاوي"  وابن الجوزي رحمهما الله لأنه قيل بمجيء الزيادة من طريقهما. وسأورد الطرق التي وقفت عليها لهذا الحديث:

1- من طريق ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  عن أبي الزبير XE "محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير المكي)"  المكي عن جابر XE "جابر بن عبد الله"  به،(
) ...
وابن جريج "ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل"(
)، قال أبو حاتم XE "محمد بن إدريس (أبو حاتم)"  وأبو زرعة XE "عبيد الله بن عبد الكريم (أبو زرعة)"  رحمهما الله: "لم يسمع ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  هذا الحديث من أبي الزبير XE "محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير المكي)" ، يقال: إنه سمعه من ياسين الزيات XE "ياسين الزيات"  عن أبي الزبير"(
).
2- ومن طريق المغيرة بن مسلم XE "المغيرة بن مسلم"  عن أبي الزبير XE "محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير المكي)"  به،(
) والمغيرة "صدوق"(
).
3- ومن طريق سفيان الثوري XE "سفيان الثوري"  عن أبي الزبير XE "محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير المكي)"  به،(
) وسفيان "ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، .. وكان ربما دلس"(
). قال النسائي XE "أحمد بن شعيب النسائي" : "لم يسمعه سفيان من أبي الزبير"(
).
4- ومن طريق أشعث بن سوار XE "أشعث بن سوار"  عن أبي الزبير XE "محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير المكي)"  به،(
) وأشعث "ضعيف"(
).
5- ومن طريق ياسين الزيات XE "ياسين الزيات"  عن أبي الزبير XE "محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير المكي)"  به،(
) وياسين "لا يجوز الاحتجاج به بحال"(
).
6- ومن طريق مؤمل بن إهاب XE "مؤمل بن إهاب"  عن عبد الرزاق XE "عبد الرزاق بن همام"  عن ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  عن عمرو بن دينار XE "عمرو بن دينار"  عن جابر XE "جابر بن عبد الله"  به،(
) قال الدارقطني XE "علي بن عمر الدارقطني"  رحمه الله: "ورواه مؤمل بن إهاب عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي (، ولا يصح، والمحفوظ عن ابن جريج عن أبي الزبير XE "محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير المكي)"  عن جابر عن النبي ("(
).

وقد اختلفت أقوال العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ولم يتبين لي في ذلك شيء.(
)
ثانياً: توثيق الزيادة:

قال العظيم آبادي XE "محمد بن علي العظيم آبادي"  في عون المعبود: "رواه ابن الجوزي XE "عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي)"  في العلل من طريق مكي بن إبراهيم XE "مكي بن إبراهيم"  عن ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  وقال: لم يذكر فيه الخائن غير مكي"(
).
وبعد النظر في طرق الحديث ورواياته وجدت أن أكثر الرواة عن أبي الزبير XE "محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير المكي)"  قد ذكروا الخائن، وأن أكثر الرواة عن ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  قد ذكروا الخائن كذلك، وأما ما نقله صاحب عون المعبود عن ابن الجوزي XE "عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي)" ؛ فلم يظهر لي وجهه.

ثم نظرت إلى ما قاله ابن الجوزي XE "عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي)"  في علله، فوجدته يقول بعد روايته للحديث: "قال الخطيب XE "أحمد بن علي (الخطيب البغدادي)" : لا أعلم روى هذا الحديث عن ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  مجوداً هكذا غير المكي بن إبراهيم إن كان ابن الحباب XE "ابن الحباب"  حفظه عنه وإن الثوري وعيسى بن يونس وغيرهما رووه عن ابن جريج عن أبي الزبير XE "محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير المكي)"  ولم يذكروا فيه الخائن .."(
)
وبعد النظر في رواية سفيان الثوري XE "سفيان الثوري" (
) وعيسى بن يونس(
) عن ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)"  به؛ وجدت أنهما ذكرا الخائن في الحديث، فلم يظهر لي كذلك وجه ما نقله ابن الجوزي XE "عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي)" .

وعليه؛ فقد تبين لي أن لفظة الخائن ليست زيادة حديثية، فلا تكون هذه المسألة داخلة في مسائل البحث، فأكتفي بما ذكرته، والله تعالى أعلم.
المبحث السابع
حكم جحد العارية
وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (تستعير المتاع وتجحده)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث يونس بن يزيد XE "يونس بن يزيد"  (في بعض طرقه)(
)، والليث(
)، وأيوب بن موسى (في بعض طرقه)(
)، ...

ويحيى بن سعيد(
)، وسفيان بن عيينة(
)، وإسماعيل بن أمية(
)، وإسحاق بن راشد(
)، عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري عن عروة بن الزبير XE "عروة بن الزبير" . ومن حديث يونس بن يزيد XE "يونس بن يزيد" (
) ومحمد بن عبد الله ابن أخي الزهري XE "محمد بن عبد الله بن مسلم (ابن أخي الزهري)" (
) عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد XE "القاسم بن محمد" (
). كلاهما –عروة والقاسم- عن عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت XE "أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت" ، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله (؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة XE "أسامة بن زيد"  حب رسول الله (، فكلمه أسامة، فقال رسول الله (: (أتشفع في حد من حدود الله XE "أتشفع في حد من حدود الله" )! ثم قام فاختطب فقال: (أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه XE "أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه" ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد XE "فاطمة بنت رسول الله ("  XE "فاطمة بنت رسول الله ("  XE "فاطمة بنت رسول الله ("  سرقت لقطعت يدها XE "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" )(
)
على اختلاف في بعض ألفاظهم.

ثانياً: درجة الحديث:

هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة، فقد جاءت من حديث يونس بن يزيد XE "يونس بن يزيد"  (في بعض طرقه)(
)، ومعمر بن راشد(
)، وأيوب بن موسى (في بعض طرقه)(
)، وشعيب بن أبي حمزة(
)، ومحمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري XE "محمد بن عبد الله بن مسلم (ابن أخي الزهري)" (
). كلهم رووه عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  عن عروة بن الزبير XE "عروة بن الزبير"  به. وذكروا في الحديث أنها (تستعير المتاع وتجحده XE "تستعير المتاع وتجحده" )، وبعضهم قال: (استعارت حلياً فباعته وأخذت ثمنه XE "استعارت حلياً فباعته وأخذت ثمنه" ).

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من عدة طرق:

1- من حديث الليث XE "الليث بن سعد"  عن يونس بن يزيد XE "يونس بن يزيد"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، وقد خالف الليث بقية الرواة عن يونس –ابن وهب وابن المبارك-. والليث بن سعد "ثقة ثبت فقيه، إمام مشهور"(
).

2- ومن حديث معمر بن راشد XE "معمر بن راشد"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، وقد خالف معمر أكثر الرواة عن ابن شهاب. ومعمر "ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت XE "ثابت البناني"  والأعمش XE "سليمان بن مهران (الأعمش)"  وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة"(
).
3- ومن حديث إسحاق بن إبراهيم XE "إسحاق بن إبراهيم"  عن سفيان عن أيوب بن موسى XE "أيوب بن موسى"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، وقد خالف إسحاق بقية الرواة عن سفيان، كما خالف أيوب أكثر الرواة عن ابن شهاب، وإسحاق "ثقة حافظ مجتهد ...، ذكر أبو داود XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)"  أنه تغير قبل موته بيسير"(
). وسفيان بن عيينة "ثقة حافظ فقيه، إلا أنه تغير حفظه بآخرة، وكان ربما دلس عن الثقات"(
).
قال العراقي XE "عبد الرحيم بن الحسين العراقي"  رحمه الله في شرح الترمذي XE "محمد بن عيسى الترمذي" : "وابن عيينة لم يسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، وإنما وجده في كتاب أيوب بن موسى XE "أيوب بن موسى"  ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى"(
).

وقد جاء في رواية البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري"  عن علي بن المديني XE "علي بن المديني"  قول سفيان بن عيينة XE "سفيان بن عيينة" : "وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى XE "أيوب بن موسى"  عن الزهري عن عروة بن الزبير XE "عروة بن الزبير"  عن عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  رضي الله عنها.."(
). وفي رواية أحمد رحمه الله XE "أحمد بن حنبل"  قال سفيان: "لا أدري كيف هو؟"(
).
4- ومن حديث شعيب بن أبي حمزة XE "شعيب بن أبي حمزة"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، وقد خالف شعيب أكثر الرواة عن ابن شهاب. وشعيب "ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري"(
).
5- ومن حديث محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري XE "محمد بن عبد الله بن مسلم (ابن أخي الزهري)"  عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  به، وقد خالف ابن أخي الزهري أكثر الرواة عن ابن شهاب. وهو "صدوق له أوهام"(
).

وقد ذكر جماعة من الأئمة أن معمر بن راشد XE "معمر بن راشد"  قد تفرد برواية الجحد، ولم يوافقه عليها إلا من لا يعتد بحفظه، فالرواية عندهم شاذة، مخالفة لجماهير الرواة.(
)
قال القرطبي XE "محمد بن أحمد القرطبي"  رحمه الله: "رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ، وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه كابن أخي الزهري ونمطه، ..."(
).

والصحيح والله تعالى أعلم أن رواية الجحد صحيحة.

قال ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله معلقاً على قول القرطبي XE "محمد بن أحمد القرطبي" : "... وهو يُشعر بأنه لم يقف على رواية شعيب بن أبي حمزة XE "شعيب بن أبي حمزة"  ويونس بموافقة معمر، إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر، وأن من وافقه كابن أخي الزهري ونمطه، ..."(
).

وقال الإمام أبو محمد القاسم السرقسطي XE "القاسم السرقسطي" : "وعندي أن رواية معمر صحيحة، لأنه حفظ ما لم يحفظ أصحابه، ..."(
)
كما صحح رواية الجحد جمع من الأئمة، منهم: الطحاوي XE "أحمد بن محمد الطحاوي" (
)، وابن القيم(
)، وغيرهما رحمهم الله جميعاً.

وأما سبب اختلاف الرواة عن ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري؛ فيقول ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله: "والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدث تارة بهذا وتارة بهذا، فحدث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين"(
).
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (تستعير المتاع وتجحده)
أجمع العلماء على وجوب قطع السارق في الجملة(
)، ثم اختلفوا في إلحاق بعض المسائل بالسرقة، وتبعاً لذلك اختلفوا في الحكم بالقطع في تلك المسائل، هل تلحق بالسرقة فيقطع صاحبها، أم لا؟

ومن تلك المسائل التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله مسألة: (جحد العارية)، وقد وقع الخلاف فيها على قولين:

القول الأول:

إن جاحد العارية لا قطع عليه. وهذا قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث: (ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع XE "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع" )(
).وجاحد العارية خائن.(
)
نوقش: بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.(
)
أجيب: بأن الحديث له متابعات يتقوى بها.(
)
الدليل الثاني: القياس على جاحد الوديعة(
)، بجامع أن كلاًّ منهما مؤتمن، فلم يجب عليه القطع بخيانة ما اؤتمن عليه.(
)
نوقش: بأنه قياس مع الفارق، فإن جاحد العارية لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف جاحد الوديعة، فإن صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه.(
)
أجيب: بأنه لا يصح اعتبار عدم إمكان الاحتراز مناطاً للقطع، فإن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه -وهو من أخذ المال خفية، وأظهر النصح-، وقد دل الدليل على أنه لا يقطع.(
)
الدليل الثالث: أن السرقة مأخوذة من المسارقة، وهو الاستخفاء، فخرج منها الجاحد.(
)
الدليل الرابع: أن المستعير إنما أخذ المال المستعار من غير حرز، فلا يقطع.(
)
القول الثاني:

إن جاحد العارية يجب عليه القطع. وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة(
)، وهو قول الظاهرية(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده XE "تستعير المتاع وتجحده" ، فأمر النبي ( أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة XE "أسامة بن زيد"  بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله ( فيها، فقال رسول الله (: (أتشفع في حد من حدود الله XE "أتشفع في حد من حدود الله" ؟)، ثم قام فاختطب فقال: (أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه XE "أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه" ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد XE "فاطمة بنت رسول الله ("  XE "فاطمة بنت رسول الله ("  XE "فاطمة بنت رسول الله ("  سرقت لقطعت يدها XE "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" )(
). قال أحمد رحمه الله XE "أحمد بن حنبل" : لا أعرف شيئاً يدفعه.(
)
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من أوجه:

الوجه الأول: أن الرواية التي ورد فيها ذكر الجحد شاذة، وأن الرواية الأخرى المصرحة بأن المرأة سرقت أرجح.(
)
أجيب: بعدم التسليم، بل هي ثابتة، وسبق بيان ذلك.(
)
الوجه الثاني: أن حديث المستعيرة منسوخ.(
)
ويمكن أن يجاب عليه: بأن النسخ لا بد فيه من دليل، وهو إثبات الناسخ المتأخر، ولا دليل هنا.

الوجه الثالث: أن الرواية الأخرى جاءت مصرحة بأنها (سرقت)، ولذلك نقول: إنما قطعت لسرقتها، لا لجحدها، بدليل قوله: (لو أن فاطمة بنت محمد XE "فاطمة بنت رسول الله ("  XE "فاطمة بنت رسول الله ("  XE "فاطمة بنت رسول الله ("  سرقت لقطعت يدها XE "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ). وإنما عرّفتها عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  رضي الله عنها بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة بذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك سبباً، كما لو عرفتها بصفة من صفاتها.(
)
أجيب: بأن القصتين مختلفتين لامرأتين مختلفتين.(
)
نوقش: بأن كلا الطريقين فيهما أنهم استشفعوا بأسامة، وأنه شفع، وأنه قيل له على وجه النهي: (أتشفع في حد من حدود الله XE "أتشفع في حد من حدود الله" ؟)، فيبعد أن أسامة XE "أسامة بن زيد"  يسمع النهي المؤكد عن ذلك ثم يعود، ولذلك فالقصة واحدة كما يظهر.(
)
الوجه الرابع: أن الرواي لم يذكر السرقة في هذه الرواية، لأن المقصود من إيراد الحديث ذكر منع الشفاعة في الحدود.(
)
الدليل الثاني: أن جحد العارية داخل في اسم السرقة شرعاً، فإن النبي ( لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة، قطعها، وقال: (والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد XE "فاطمة بنت رسول الله ("  XE "فاطمة بنت رسول الله ("  XE "فاطمة بنت رسول الله ("  سرقت، لقطعت يدها XE "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها" ).(
)
نوقش: بأنه بعيد، فإن السرقة مأخوذة من المسارقة، وهو الاستخفاء، وليس الجحد منها.(
)
الترجيح:

بعد عرض القولين السابقين، وذكر أدلتهما، يظهر رجحان القول الأول، وهو: أن جاحد العارية لا قطع عليه، للأدلة التي ذكروها، وجوابهم عن حديث المستعيرة، والله أعلم.
المبحث الثامن
المخالفة في قطع الأيدي والأرجل في الحرابة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (من خلاف)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:
أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث أبي قلابة XE "عبد الله بن زيد (أبو قلابة)" (
)، وحميد (في بعض طرقه)(
)، ...

وقتادة (في بعض طرقه)(
)، وثابت (في بعض طرقه)(
)، وعنبسة بن سعيد(
)، ...

وعبد العزيز بن صهيب(
)، ومعاوية بن قرة(
)، وسليمان التيمي(
)، وسلمان أبو رجاء(
)، ويحيى بن سعيد (في بعض طرقه)(
)، وغيلان الأزدي(
)، وأبو الحكم(
)، والأعمش(
). كلهم رووه عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه أن ناساً من عرينة قدموا على رسول الله ( المدينة فاجتووها XE "أن ناساً من عرينة قدموا على رسول الله ( المدينة فاجتووها" (
)، فقال لهم رسول الله (: (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها XE "إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها" ، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله (، فبلغ ذلك النبي (، فبعث في أثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا)(
).
على اختلاف في سياق القصة، وبعضهم رواه مطولاً، وبعضهم مختصراً.

ثانياً: درجة الحديث:

هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة، فقد جاءت من حديث حميد (في XE "حميد الطويل"  بعض طرقه)(
)، وقتادة (في بعض طرقه)(
)، وثابت (في بعض طرقه)(
)، ويحيى بن سعيد (في بعض طرقه)(
). كلهم رووه عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  به، وذكروا في الحديث: (فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف).

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من عدة طرق:

1- من حديث حماد بن سلمة XE "حماد بن سلمة"  (في بعض طرقه)، عن حميد XE "حميد الطويل"  وقتادة XE "قتادة السدوسي"  وثابت عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه به. وقد خالف حماد بذكر الزيادة بقية الرواة عن حميد وقتادة وثابت فلم يذكروها، كما خالف أكثر الرواة عن أنس بن مالك؛ فلم يذكروا الزيادة. وحماد بن سلمة "ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت XE "ثابت البناني" ، وتغير حفظه بآخره"(
).

2- ومن حديث أحمد رحمه الله XE "أحمد بن حنبل"  عن محمد بن وهب XE "محمد بن وهب"  عن محمد بن سلمة XE "محمد بن سلمة"  عن أبي عبد الرحيم XE "خالد بن أبي يزيد (أبو عبد الرحيم)"  عن زيد بن أبي أنيسة XE "زيد بن أبي أنيسة"  عن طلحة بن مصرف XE "طلحة بن مصرف"  عن يحيى بن سعيد XE "يحيى بن سعيد"  عن أنس به. رواه الطبراني XE "سليمان بن أحمد الطبراني"  بهذا الإسناد في المعجم الأوسط. وقد خالفت روايته عن أحمد رواية النسائي XE "أحمد بن شعيب النسائي"  عن محمد بن وهب به. ولم يتبين لي من هو شيخ الطبراني؛ هل هو أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن ؟ أو غيره؟
لكن؛ قال أبو عبد الرحمن النسائي XE "أحمد بن شعيب النسائي" : "لا نعلم أحداً قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة، والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد بن المسيب XE "سعيد بن المسيب"  مرسل".(
)
والزيادة صحيحة من طريق حماد بن سلمة XE "حماد بن سلمة" ، قال الترمذي XE "محمد بن عيسى الترمذي"  بعد روايته للحديث بالزيادة: " هذا حديث حسن صحيح"(
). واحتج بالزيادة ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله(
). وصححها الألباني XE "محمد ناصر الدين الألباني"  رحمه الله.(
) والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (من خلاف)
أخبر الله تعالى بحكم من حارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فساداً، وأنزل في  ذلك قوله عز وجل: ﴿((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾(
).

وقد اختلف الفقهاء في سبب نزول هذه الآية على آراء، أذكر منها رأيين:(
)
الرأي الأول: أن هذه الآية نزلت في العرنيين الذين قتلوا الراعي، فقتلهم النبي (.(
)
الرأي الثاني: أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، وهذا قول الجمهور من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)رحمهم الله.

واستدلوا بالآية التي تليها: ﴿(((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾(
)، قالوا: وهذا من حكم المسلمين دون غيرهم.(
)
قال ابن كثير XE "إسماعيل بن عمر (ابن كثير)"  رحمه الله بعد ذكر قصة العرنيين: "والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم، ممن ارتكب هذه الصفات"(
)
وقال ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله: "والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم –يعني العرنيين-، وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق، لكن عقوبة الفريقين مختلفة: فإن كانوا كفاراً يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين فعلى قولين ..."(
).

وأما فعل النبي ( بالعرنيين، من سمل الأعين، وقطع الأيدي والأرجل، فإن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيه:

فقيل: إن قتلهم كان على سبيل المثلة بهم، ثم نسخت المثلة بعد ذلك.(
)
وقيل: إن قتلهم كان على سبيل القصاص، والمماثلة في القتل.(
)
والأقرب هو الأول.(
)
قال النووي XE "يحيى بن شرف النووي"  رحمه الله تعالى: "هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين، وهو موافق لقول الله تعالى:﴿((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((﴾(
)"(
).

وقد نزلت هذه الآية الكريمة بأربعة أحكام للمحاربين، هي: القتل، والصلب، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي من الأرض.

فأما المخالفة في قطع الأيدي والأرجل فهي أن يُبدأ باليد اليمنى؛ فتقطع وتحسم، ثم الرجل اليسرى؛ فتقطع وتحسم. وذلك لأن الله تعالى بدأ بذكر الأيدي. ولا ينتظر اندمال اليد، وذلك لأن قطعهما حد واحد.(
)
وإنما قطعنا يده اليمنى للمعنى الذي قطعنا به يد السارق، فإن النبي ( قطع يمين السارق، ثم قطعنا رجله اليسرى لتتحقق المخالفة.(
)
ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل، إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين.(
)
والأصل في المخالفة آية المحاربين السابق ذكرها.(
)
وحديث أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه في قصة العرنيين، فقد جاء من طريق حماد بن سلمة XE "حماد بن سلمة"  أن النبي ( (قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف)(
).
وأما الحكمة من المخالفة، فيمكن أن ينظر لها من وجهين:
الوجه الأول: أن القطع شرع تنكيلاً بالمحارب، وردعاً له، ولغيره. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية XE "أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية)"  رحمه الله أن "هذا الفعل قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائماً من هو بينهم مقطوع اليد والرجل، ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل، فإنه قد ينسى، وقد يؤْثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلاً له ولأمثاله"(
).

الوجه الثاني: أن المخالفة في القطع شرعت رحمة بالمحارب، لئلا يفوت عليه منفعة الشق بكماله، فكف ضرره وعدوانه، ورحمه بأن أبقى له يداً من شق، ورجلاً من شق، وذلك أرفق به في إمكان مشيه.(
)
وأما الأثر الفقهي المترتب على زيادة لفظة (من خلاف) في حديث حماد بن سلمة XE "حماد بن سلمة" ، فلا يظهر أن فيها أثراً واضحاً من الناحية الفقهية، إذ إن القطع ثابت XE "ثابت البناني"  في كل الروايات، وإنما الزيادة هي في صفة ذلك القطع.

وسواء قلنا: إن قتله لهم كان مثلة ثم نسخت، أو كان على سبيل القصاص، فإن القطع سواء كان من خلاف أو لم يكن كذلك غير مؤثر في المسألة.

ولم أقف على من خالف في مسألة المخالفة إلا ما ذكره الداودي XE "أحمد بن نصر الداودي"  رحمه الله في شرح هذا الحديث، من أن النبي ( قطع يدي كل واحد ورجليه، لكن قوله مردود بالرواية الثابتة: (من خلاف).(
)
ويمكن أن يقال: إن إثبات لفظة: (من خلاف) يجعل الحديث موافقاً لآية المائدة، فيمكن أن يستدل بالحديث على إثبات بعض العقوبات على بعض أنواع الحرابة(
). وهذا المعنى حسن فيما يظهر، والله أعلم.

وتفريعاً على ذلك أقول: إن العرنيين قد أخذوا المال وقتلوا الراعي، وهذه إحدى صور الحرابة الأربع التي يذكرها الفقهاء(
). وسأذكر فيما يلي الأحوال التي يحكم فيها على المحارب بقطع الأيدي والأرجل من خلاف، وذلك من خلال عرض أقوال الفقهاء في مسألة الحكم على المحاربين، فأقول مستعيناً بالله:

اتفق الفقهاء على أنه يجب على المحارب حق لله تعالى، واتفقوا على أنه الأحكام الأربعة: القتل، والصلب، وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلاف، والنفي، على ما نص الله تعالى في آية الحرابة.(
)
واختلفوا في هذه العقوبات؛ هل هي على التخيير؟ أو مرتبة على قدر جناية المحارب(
)، وذلك على قولين:

القول الأول:

أنها واجبة على طريق التخيير في الأحكام الأربعة، إلا إن قتل المحارب فيتعين قتله. وهذا قول المالكية(
) رحمهم الله.

وتفصيل التخيير عندهم: إذا قطع الطريق فرآه الإمام جلداً ذا رأي، قتله –وإن لم يقتل-، لأن القطع لا يدفع ضرره. وإن كان جلداً لا رأي له، قطعه –وإن لم يأخذ المال-، لاندفاع ضرره بالقطع.(
)
وقالوا: لا يجتمع مع القتل قطع، فإن قتل وأخذ المال قتل ولم يقطع.(
)
فأما تحتم القتل على من قتل فاستدلوا بقول النبي (: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث XE "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث" : -وذكر منها-: والنفس بالنفس)(
).

وإذا قتل المحارب فلا يسقط عنه القود،(
) والحرابة توجب التغليظ، وهو التحتم هنا.
وأما التخيير فاستدلوا عليه بما يأتي:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ﴾(
).

واستدلوا بالآية من أوجه:

الوجه الأول: أن (أو) تدخل في الكلام للتخيير في الأوامر، والشك في الأخبار، وهي هنا أمر، فتكون للتخيير، كما في آية كفارة اليمين: ﴿((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( ﴾(
).(
)
نوقش بأمرين:

الأمر الأول: أن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة إنما يجرى على ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحداً، كما في كفارة اليمين، وكفارة الصيد، أما إذا كان مختلفاً فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه، كما في قوله تعالى:﴿ ((((((( (((((( (((((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾(
)، وتأويله: إما أن تعذب من ظلم، أو تتخذ الحسن فيمن آمن وعمل صالحاً.(
)
الأمر الثاني: أن عرف القرآن فيما أريد به التخيير البداية بالأخف، ككفارة اليمين، وما أريد به الترتيب بدئ فيه بالأغلظ، ككفارة الظهار والقتل.(
)
أجيب: إنما بدأ هاهنا بالأشد، إشارة إلى عظم رتبة الحرابة في الجنايات.(
)
الوجه الثاني: أن الأصل هو إرادة الحقيقة، وعدم الإضمار، وهو التخيير الذي هو مسمى في الآية.(
)
نوقش: بأن في الآية ضميراً، وليس التخيير مراداً فيها، يدل عليه: اتفاق الجميع على أن المحاربين لو قتلوا وأخذوا المال لم يجز للإمام أن يعفيهم من القتل أو الصلب. وهذا يدل على أن في الآية ضميراً، وهو: أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا.(
)
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((﴾(
)، فجعل الله تعالى الفساد في الأرض كالقتل في وجوب القتل، والمحاربون مفسدون في الأرض.(
)
نوقش: لو صح ما ذكرتموه لكان الخيار باقياً إذا قتلوا وأخذوا المال، وأنتم تقولون لا يجوز العدول عن القتل في هذه الحال.(
)
ونوقش قولهم بقتل المحارب وإن لم يقتل: بقول النبي (: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث XE "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث" : الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(
)، وهم يقتلون من لم يقتل.(
)
وأجيب: بأن هذا عام، والآية خاصة، فتقدم عليه.(
)
ونوقش: بما سبق، من عدم دلالة الآية على ما ذكروه.

القول الثاني:

أنها واجبة على طريق الترتيب، فكل عقوبة منها، تكون مقابل ذنب. وهذا قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله.

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: آية الحرابة، فإن معنى (أو) في الآية: الترتيب.(
)
وسبق ذكر المناقشات حولها عند ذكر أدلة القول الأول.

الدليل الثاني: أن الجزاء يكون على قدر الجناية، فيزداد بزيادتها، وينتقص بنقصانها، وهذا مقتضى العقل، والسمع. قال تعالى: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ﴾(
).(
)
الدليل الثالث: أن التخيير مفض إلى أن يعاقب من قل جرمه بأغلظ العقوبات، ومن كثر جرمه بأخف العقوبات، والترتيب يمنع من هذا التناقض.(
)
الترجيح:

بعد عرض القولين السابقين، والنظر في أدلتهما، يظهر أن الأقرب هو القول بالترتيب، لقوة ما استدلوا به، على أن في أدلة القول الآخر قوة لا تخفى، والله أعلم.

إذا ثبت هذا؛ فإن القائلين بالترتيب قد اختلفوا في صفته، ويمكن أن يتبين هذا الخلاف من خلال عرض صور المحاربين الأربع، وآراء الفقهاء فيها.

وسيكون الحديث في الأسطر القادمة تحت صورتين من صور الحرابة، وذلك لتعلقها المباشر بمسألة: (المخالفة في قطع الأيدي والأرجل في الحرابة).
الصورة الأولى: إذا أخذ المال(
) وقتل(
):

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم المحارب إذا أخذ المال وقتل على أقوال:

القول الأول:

يقتل ويصلب. وهذا قول الشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: ما روي عن ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنهما أنه قال: وادع رسول الله ( أبا بردة الأسلمي XE "عبد الرحمن بن نيار (أبو بردة الأسلمي)"  فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه XE "وادع رسول الله ( أبا بردة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه" ، فنزل جبريل بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف)(
)، وهذا بمنزلة المسند عن رسول الله ( لأن ما نزل به جبريل لا يعلم إلا منه.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن هذا الحديث ضعيف.

الدليل الثاني: قول ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنهما في قطاع الطريق: (إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا XE "إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا" ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض)(
).
وهذا قول صحابي لم يظهر خلافه فكان حجة، وابن عباس ترجمان التنزيل وحبر التأويل.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن الأثر ضعيف.

واستدلوا لتحتم القتل: بالإجماع على ذلك، نقله ابن قدامة XE "عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)"  في المغني.(
)
وبأنه حد من حدود الله تعالى، فلم يسقط بالعفو، كسائر الحدود.(
)
وبأن الله تعالى ذكر حد المحاربين ولم يذكر العفو، وقد ذكره في القصاص، فدل على عدم اعتبار عفو الأولياء.(
)
واستدلوا للصلب: أن جنايتهم بالقتل وأخذ المال، تزيد على جنايتهم بالقتل وحده، فوجب اختلاف العقوبتين.(
)
واستدلوا لعدم القطع: أنه اجتمع عليه العقوبة في النفس وما دونها حقاً لله تعالى، فيدخل ما دون النفس في النفس، فيقتل ولا يقطع، كحد السرقة والشرب والرجم، فإنه يكتفى بالرجم ويدخل فيه ما عداه.(
)
القول الثاني:

تقطع يديه ورجليه من خلاف، ويقتل. وهذا القول محكي في مذهب الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه في قصة النفر الذين قدموا من عرينة، وفيه أن النبي ( (قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف).(
)
وفي القصة دليل على أن المحارب إذا أخذ المال وقتل؛ قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل.(
)
ونوقش: بأن رسول الله ( إنما فعل ذلك بالعرنيين قبل نهي الله عز وجل إياه عن المثلة بمن حل له قتله، ففعله ذلك بهؤلاء القوم قتل منه لهم به، لا لأنه حد كان عليهم، ثم منع من مثل ذلك بنهيه ( عن المثلة.(
)
الدليل الثاني: لأن كل واحدة من الجنايتين توجب حداً منفرداً، فإذا اجتمعتا، وجب حدهما معاً، كما لو زنى وسرق.(
)
القول الثالث:

يخير الإمام بين أمور: القطع والقتل، أو القطع والصلب، أو القطع والقتل والصلب، أو القتل والصلب، أو القتل، أو الصلب. وهذا قول أبي حنيفة XE "النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)"  رحمه الله. (
)
واستدل على الجمع بين القتل والقطع: بأنه قد وجد منه ما يوجب القتل والقطع، فكان للإمام فعلهما، كما لو قتل وقطع في غير قطع طريق.(
)
نوقش: بأن القتل لو وجب لحق الله تعالى، لم يخير الإمام فيه، كقطع السارق. وكما لو انفرد بأخذ المال.(
)
واستدل على التخيير في هذه الصورة: بأنه لا يمكن إجراء آية المحاربة على ظاهر التخيير في مطلق المحارب، لأن الجزاء على قدر الجناية يزداد بزيادة الجناية، وينتقص بنقصانها، وإذا لم يمكن صرف الآية إلى ظاهر التخيير، فإما أن يحمل على الترتيب مطلقاً –وهو ما ذهب إليه الجمهور-، وإما أن يعمل بظاهر التخيير بين الأجزية الثلاثة، لكن في محارب خاص، وهو الذي أخذ المال وقتل، فكان العمل بظاهر التخيير على هذا الوجه أقرب؛ لأن الله تعالى جمع بين القتل, وقطع الطريق في الذكر بقوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((﴾(
)، فالمحاربة هي القتل , والفساد في الأرض هو قطع الطريق, وفي هذا القول عمل بحقيقة حرف التخيير, وعمل بحقيقة ما أضيف إليه الجزاء.(
)
ويمكن أن يجاب عليه: بأن حمل ظاهر التخيير على محارب خاص فيه تحكم، وليس في الآية ما يدل على اختصاص تلك الأحكام بمن أخذ المال وقتل.
الترجيح:

بعد عرض الأقوال في المسألة، وذكر أدلتها، تظهر قوة القولين الأولين، ولم يظهر لي أيهما أرجح، والله تعالى أعلم.

الصورة الثانية: إذا أخذ المال ولم يقتل:

وفيها قولٌ واحد:
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ويخلى. وهذا قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿(((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ﴾(
)
قالوا: وإنما قطعنا يده اليمنى للمعنى الذي قطعنا به يد السارق، فإن النبي ( قطع يمين السارق، ثم قطعنا رجله اليسرى لتتحقق المخالفة.(
)
الدليل الثاني: أثر ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنهما في نزول جبريل بالحد في المحاربين XE "نزول جبريل بالحد في المحاربين" ، وفيه: (ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف)(
)، وهذا بمنزلة المسند عن رسول الله ( لأن ما نزل به جبريل لا يعلم إلا منه.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن هذا الحديث ضعيف.

الدليل الثالث: قول ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنهما في قطاع الطريق، وفيه: (وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف XE "وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف" )(
).(
)
ويمكن أن يناقش: بأن الأثر ضعيف.

الدليل الرابع: أن جنايته أفحش من السرقة الصغرى، فكانت عقوبته أغلظ بقطع اليد والرجل.(
)
الترجيح:

لم أقف على غير هذا القول في هذه الصورة، وهو الصحيح إن شاء الله.

المبحث التاسع

حكم صلب المحاربين

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (وصلبهم)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث أبي قلابة XE "عبد الله بن زيد (أبو قلابة)" (
)، وحميد (في بعض طرقه)(
)، ...

وقتادة(
)، وثابت(
)، وعنبسة بن سعيد(
)، وعبد العزيز بن صهيب(
)، ومعاوية بن قرة(
)، وسليمان التيمي(
)، وسلمان أبو رجاء(
)، ويحيى بن سعيد(
)، وغيلان الأزدي(
)، وأبو الحكم(
)، والأعمش(
). كلهم رووه عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه في قصة العرنيين السابق ذكرها في المبحث الثامن، ولم يذكر فيها أن النبي ( صلبهم.
ثانياً: درجة الحديث:

هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة فقد جاءت من حديث عبد الله بن عمر بن حفص XE "عبد الله بن عمر بن حفص"  وغيره(
) عن حميد XE "حميد الطويل"  عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه به، وذكر في الحديث (وصلبهم).

رابعاً: تحقيق الزيادة:
هذه الزيادة جاءت من طريق واحد:

1- من حديث عبد الله بن عمر بن حفص XE "عبد الله بن عمر بن حفص"  وغيره عن حميد XE "حميد الطويل"  عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  به. وقد خالف عبد الله بقية الرواة عن حميد بذكر الزيادة، كما أن هذه الزيادة لم يروها غير حميد ممن روى الحديث عن أنس، وهم اثنا عشر راوياً. وعبد الله بن عمر بن حفص "ضعيف عابد"(
). و(غيره) اسم مبهم.
وهذا الزيادة ضعيفة لتفرد عبد الله بن عمر بن حفص XE "عبد الله بن عمر بن حفص"  بها وهو ضعيف، ولمخالفته بقية الرواة عن حميد XE "حميد الطويل" . وقد ضعف هذه الزيادة ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" (
) والألباني(
) رحمهما الله تعالى.
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (وصلبهم)
أخبر الله تعالى بحكم من حارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فساداً، وأنزل في  ذلك قوله عز وجل: ﴿((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾(
).
وسبق في المبحث السابق بيان علاقة هذه الآية وارتباطها بحديث أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه في قصة العرنيين، وذكرت رأي ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله، حيث قال: "والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم، وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق"(
).

وقد نزلت آية الحرابة بأربعة أحكام للمحاربين، هي: القتل، والصلب، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي من الأرض.

وسيكون الصلب (
) هو محل البحث في هذا المطلب، لأجل الزيادة التي وقعت في بعض طرق الحديث من أن النبي ( (صلبهم)، وسبق بحث ثبوتها في المطلب السابق، وأن الراجح أنها غير ثابتة.

والصلب يطلق على شد الأيدي، والربط على الخشبة، قال تعالى عن فرعون: ﴿((((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ﴾(
).(
)
فأما الأثر الفقهي المترتب على إثبات لفظة (وصلبهم) أو نفيها، فيمكن أن يقال فيه ما قيل في زيادة (من خلاف)(
)، فإن الحديث يمكن أن يستدل به على إثبات بعض العقوبات على بعض أنواع الحرابة.(
)
ولم أقف على من خالف في هذه المسألة، وأثبت صلب العرنيين إلا ما ذكره الواقدي XE "محمد بن عمر الواقدي"  رحمه الله، من أن النبي ( صلبهم، لكن الروايات الصحيحة ترده.(
)
وتفريعاً على ما سبق أقول: إن العرنيين قد أخذوا المال وقتلوا الراعي، وهذه إحدى صور الحرابة الأربع التي يذكرها الفقهاء. وسأذكر فيما يلي الأحوال التي يحكم فيها على المحارب بالصلب، وذلك من خلال عرض أقوال الفقهاء في مسألة الحكم على المحاربين، من خلال المسألة التالية:

مسألة: اختلف العلماء في عقوبات الحرابة الأربع، هل هي على التخيير؟ أو مرتبة على حسب جناية المحارب؟ على قولين.

وقد سبق بحث هذه المسألة في المبحث السابق، وترجيح القول الثاني: أنها مرتبة على حسب جناية المحارب.

إذا ثبت هذا؛ فإن القائلين بالترتيب قد اختلفوا في صفته، ويمكن أن يتبين هذا الخلاف من خلال عرض صور المحاربين الأربع، وآراء الفقهاء فيها.

وسيكون الحديث في الأسطر القادمة تحت صورتين من صور الحرابة، وذلك لتعلقها المباشر بمسألة: (صلب المحارب).

الصورة الأولى: إذا أخذ المال وقتل:

اختلف الفقهاء في حكمه على أقوال:

أحدها: أن يقتل ويصلب.

والثاني: أن تقطع يديه ورجليه من خلاف ويقتل.

والثالث: أن يخير الإمام فيه بين أمور، ليس منها عدم قتله.

وقد سبق بحث هذه المسألة في المبحث السابق، وبيان قوة القولين الأولين، ولم يظهر لي أيهما أرجح.

الصورة الثانية: إذا قتل ولم يأخذ المال:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال، على أقوال:

القول الأول:

يقتل(
) ولا يصلب. وهذا قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: ما روي عن ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنهما أنه قال: وادع رسول الله ( أبا بردة الأسلمي XE "عبد الرحمن بن نيار (أبو بردة الأسلمي)"  فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه XE "وادع رسول الله ( أبا بردة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه" ، فنزل جبريل بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف)(
)، ولم يذكر في القاتل صلباً.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن هذا الحديث ضعيف.

الدليل الثاني: قول ابن عباس XE "عبد الله بن عباس"  رضي الله عنهما في قطاع الطريق: (إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا XE "إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا" ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض)(
). وقد صرح بنفي الصلب عمن قتل ولم يأخذ المال.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن الأثر ضعيف.

الدليل الثالث: أن جنايتهم بأخذ المال مع القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده، فيجب أن تكون عقوبتهم أغلظ، ولو شرع الصلب هاهنا لاستويا.(
)
القول الثاني:

يقتل ويصلب. وهذا القول رواية عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدلوا على إثبات الصلب: بأنهم محاربون يجب قتلهم، فيصلبون، كالذين أخذوا المال.(
)
ويمكن أن يناقش: بأن الصلب تغليظ، فيكون في حق من زاد على القتل بأخذ المال.

الترجيح:

بعد عرض القولين السابقين، وذكر ما استدلوا به، يظهر رجحان قول الجمهور، وهو قتل المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال، وعدم صلبه، على أن المسألة ليس فيها نص صريح صحيح، والله أعلم.

المبحث العاشر
حكم المثلة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

توثيق وتحقيق زيادة: (ثم نهى عن المثلة)(
)
أولاً: توثيق أصل الحديث، وبيان طرقه:

أصل الحديث بدون ذكر الزيادة جاء من حديث أبي قلابة XE "عبد الله بن زيد (أبو قلابة)" (
)، وحميد (في بعض طرقه)(
)، ...

وقتادة (في بعض طرقه)(
)، ...

وثابت(
)، وعنبسة بن سعيد(
)، وعبد العزيز بن صهيب(
)، ومعاوية بن قرة(
)، وسليمان التيمي(
)، وسلمان أبو رجاء(
)، ويحيى بن سعيد(
)، وغيلان الأزدي(
)، وأبو الحكم(
)، والأعمش(
). كلهم رووه عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه في قصة العرنيين السابق ذكرها في المبحث الثامن، ولم يذكر فيها أن النبي ( نهى بعدها عن المثلة.

ثانياً: درجة الحديث:

هذا حديث صحيح، وهو مخرج في الصحيحين.

ثالثاً: توثيق الزيادة، وبيان طرقها:

وأما الزيادة فقد جاءت من حديث حميد (في XE "حميد الطويل"  بعض طرقه)(
)، ...

وقتادة (في بعض طرقه)(
)، عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه به. وذكروا في آخر الحديث: (ثم نهى عن المثلة XE "ثم نهى عن المثلة" )، وبعضهم يذكر النهي عن المثلة دون الإشارة إلى قصة العرنيين، وذلك مبين عند تخريج رواياتهم.

رابعاً: تحقيق الزيادة:

هذه الزيادة جاءت من عدة طرق:

1- من حديث الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  عن عبد الوهاب الثقفي XE "عبد الوهاب الثقفي"  عن حميد XE "حميد الطويل"  عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه به. وقد خالف الشافعيُّ نصرَ بن علي في روايته عن عبد الوهاب الثقفي. كما خالف بقية الرواة عن حميد فلم يذكر أحد منهم الزيادة. وعبد الوهاب "ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين"(
). ولم أجد من تكلم على هذا الطريق.

2- ومن حديث أبان بن يزيد XE "أبان بن يزيد"  عن قتادة XE "قتادة السدوسي"  عن أنس به، وقد خالف أبان أكثر الرواة عن قتادة. وأبان "ثقة له أفراد"(
). والذي يظهر أن رواية قتادة هنا ليست من حديث أنس، لما سيأتي في الطريق الآتي.
3- ومن حديث هشام بن أبي عبد الله XE "هشام بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي)"  سنبر (في أكثر الرواة عنه) عن قتادة XE "قتادة السدوسي"  به، وقد خالف هشام أكثر الرواة عن قتادة ...
وهشام "ثقة ثبت وقد رمي بالقدر"(
).
وقد أعل الحديث من هذا الطريق الدارقطني XE "علي بن عمر الدارقطني"  رحمه الله.(
)
وقال أبو عبد الله المقدسي XE "محمد بن الواحد (أبو عبد الله المقدسي)"  رحمه الله: "رجاله موثقون، لكنه معلول"(
).

وجاء في صحيح البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري"  بعد ذكر أصل الحديث: (قال قتادة XE "قتادة السدوسي" : وبلغنا أن النبي ( بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة). قال ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله: ".. فإن هذا المتن جاء من حديث قتادة عن الحسن البصري XE "الحسن البصري"  عن هياج بن عمران XE "هياج بن عمران"  عن عمران بن حصين XE "عمران بن حصين"  وعن سمرة بن جندب XE "سمرة بن جندب"  ...، وإسناد هذا الحديث قوي ...، وقد تبين بهذا أن في الحديث الذي أخرجه النسائي XE "أحمد بن شعيب النسائي"  من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث XE "عبد الصمد بن عبد الوارث"  عن هشام عن قتادة XE "هشام بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي)"  عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  قال: (نهى رسول الله ( عن المثلة) إدراجاً، وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس، وإنما ذكره بلاغاً، ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي (، والله أعلم"(
).
4- ومن حديث عباد المهلبي XE "عباد المهلبي"  عن سعيد بن أبي عروبة XE "سعيد بن أبي عروبة"  عن قتادة XE "قتادة السدوسي"  عن أنس به، وقد خالف عباد بقية الرواة عن سعيد، كما خالف أكثر الرواة عن قتادة. وعباد "ثقة ربما وهم"(
).
قال أبو عبد الله المقدسي XE "محمد بن الواحد (أبو عبد الله المقدسي)" : "رجاله موثقون، إلا أن فيه علة"(
).

كما أن هذه الزيادة لم تذكر عند أحد ممن روى الحديث عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه –غير حميد وقتادة XE "حميد الطويل"  في بعض طرقهما-، وعددهم اثنا عشر راوياً.

والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث لا يصح عن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه.

وأما تصحيح الشوكاني XE "محمد بن علي الشوكاني"  رحمه الله طريق النسائي XE "أحمد بن شعيب النسائي"  بقوله: "حديث أنس رجال إسناده ثقات"(
)، فإن هذا الطريق نفسه قد أعله الدارقطني XE "علي بن عمر الدارقطني"  وابن حجر رحمهما الله تعالى.

ورجح ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)"  رحمه الله أن هذا الزيادة ليست من حديث أنس بن مالك XE "أنس بن مالك" ،(
) وكذلك الألباني XE "محمد ناصر الدين الألباني"  رحمه الله.(
)
ولم أجد من تكلم على رواية الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  عن عبد الوهاب الثقفي XE "عبد الوهاب الثقفي"  عن حميد XE "حميد الطويل" ، كما لم يشر إليها من ضعف الزيادة من حديث قتادة XE "قتادة السدوسي"  عن أنس.
المطلب الثاني
الأثر الفقهي المترتب على زيادة (ثم نهى عن المثلة)
إذا أبيح قتل أحد، أو وجب، فإن الإحسان هو الأصل الذي جاءت به الشريعة لقتله، فقد روى شداد بن أوس XE "شداد بن أوس"  رضي الله عنه، أن رسول الله ( قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح XE "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح" )(
).

ومن صور القتل التي تحدث عنها العلماء (المثلة في القتل)، ولبحث أحكام المثلة يمكن أن تقسم إلى قسمين:(
)
القسم الأول: المثلة ابتداء، لا على وجه القصاص.

وهذه المثلة محرمة بإجماع أهل العلم(
) من الأئمة الأربعة(
) وغيرهم.

ومستند هذا الإجماع: نهي النبي ( عن المثلة، وهو ثابت XE "ثابت البناني"  في جملة من الأحاديث، منها:(
)
حديث سمرة بن جندب XE "سمرة بن جندب" ، وعمران بن حصين XE "عمران بن حصين"  رضي الله عنهما، قالا: (كان نبي الله ( يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة XE "كان نبي الله ( يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة" )(
).

وحديث بريدة XE "بريدة بن الحصيب"  بن الحصيب رضي الله عنه في وصية النبي ( لأمراء الجيوش، وفيه: (اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً XE "اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً" )(
).

وحديث شداد بن أوس XE "شداد بن أوس"  رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح XE "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح" ).(
)
وحديث عبد الله بن مسعود XE "عبد الله بن مسعود"  رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: (أعفُّ الناس قتلةً، أهلُ الإيمان XE "أعفُّ الناس قتلةً، أهلُ الإيمان" ).(
)
فإن قيل: فقد مثل رسول الله ( بالعرنيين، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، وألقاهم في حر الرمضاء.

أجيب بأمرين:(
)
الأول: أنه فعل ذلك في متقدم الأمر ثم نهي عنه.

الثاني: أنه فعل ذلك بهم جزاء وقصاصاً، لأنهم قتلوا راعي رسول الله ( ومثلوا به، وقد قال تعالى: ﴿(((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ( ﴾(
).

القسم الثاني: المثلة على وجه القصاص والمماثلة:
فإن كانت المثلة قبل الظفر، فلا بأس بها في القتال، كمبارز ضرب كافراً فقطع أذنه، ثم ضربه ففقأ عينه، فلم ينته؛ فضربه فقطع يده، ونحو ذلك.(
)
وإن كانت بعد الظفر، ومع التمكن، فهي التي اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكمها على قولين:
القول الأول:

جواز المثلة في القتل على سبيل القصاص.(
) وهذا قول المالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) رحمهم الله.(
)
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: فعل النبي ( بالعرنيين، حيث سمل أعينهم على سبيل القصاص، لأنهم فعلوا مثل ذلك في الراعي. قال أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه: (إنما سمل النبي ( أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء XE "إنما سمل النبي ( أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء" )(
).(
)
ونوقش: بأن المثلة في حقهم وقعت من جهات، وليس في الحديث إلا السمل، فيحتاج إلى ثبوت البقية.(
)
وأجيب: بما ذكره أهل المغازي والسير من أن العرنيين مثلوا بالراعي وقطعوا يديه ورجليه.(
)
ونوقش أيضاً: بأن المثلة المروية في هذا الحديث، منسوخة بالنهي المتأخر عن المثلة.(
)
ويمكن أن يجاب: بأن النهي عن المثلة لم يثبت من حديث أنس رضي الله عنه(
)، وإنما ثبت من طرق أخرى، وليس في تلك الأحاديث ما يدل على تأخرها عن قصة العرنيين.

الدليل الثاني: حديث أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  رضي الله عنه، أن يهودياً قتل جارية على أوضاح(
) لها، فقتلها بحجر XE "أن يهودياً قتل جارية على أوضاح() لها، فقتلها بحجر" . قال: فجيء بها إلى النبي ( وبها رمق. فقال لها: (أقتلك فلان؟)، فأشارت برأسها: أن لا. ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها: أن لا. ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم، وأشارت برأسها. فقتله رسول الله ( بين حجرين(
).(
)
نوقش: بأن هذا يحتمل أمرين:(
)
الأول: أن الحديث منسوخ بالنهي عن المثلة.

الثاني: أن اليهودي كان ساعياً في الأرض بالفساد، فيقتل كما يراه الإمام ليكون أردع.

ويمكن أن يجاب: بأن النسخ دعوى تحتاج إلى إثبات تأخر النهي عن المثلة، ولا دليل عليها. ومثل ذلك الاحتمال الثاني، فإنه احتمال لا دليل عليه.
الدليل الثالث: الآيات الواردة في الجزاء بالمثل في العقوبة، فهي تشمل المماثلة في القتل قصاصاً، ومنها:(
)
قوله تعالى: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( ﴾(
)،

وقوله: ﴿(((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ( ﴾(
)،

وقوله: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ﴾(
).

القول الثاني:

عدم جواز المثلة في القتل قصاصاً، بل: لا يقتل إلا بالسيف. وهذا قول الحنفية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
) رحمهم الله.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدليل الأول: حديث النعمان بن بشير XE "النعمان بن بشير"  رضي الله عنه، أن رسول الله ( قال: (لا قود إلا بالسيف XE "لا قود إلا بالسيف" )(
)، وروي من حديث أبي بكرة XE "نفيع بن الحارث (أبو بكرة)"  رضي الله عنه(
).(
)
نوقش: بأن الحديث ضعيف.(
)
الدليل الثاني: أحاديث النهي عن المثلة، مثل حديث بريدة XE "بريدة بن الحصيب" : (ولا تمثلوا).(
)
فإما أن يكون النهي متأخراً عن مثلة العرنيين؛ فيكون ناسخاً لها، أو لا يدرى؛ فيتعارض محرم ومبيح، ويقدم المحرم.(
)
نوقش: بأن تلك النصوص محمولة على غير المماثلة في القصاص، جمعاً بين الأدلة.(
)
الدليل الثالث: أن القصاص بمثل ما فعل بالجاني، يؤدي إلى أن يفعل به أكثر مما فعل، لأنه إذا لم يمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف، أو زاد على فعله، وذلك هو الاعتداء الذي زجر الله عنه بقوله: ﴿(((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((﴾(
).(
)
ويمكن أن يناقش: بأن هذا التعليل معارض بالنصوص الدالة على مشروعية المثلة في القتل قصاصاً.

الترجيح:

بعد عرض القولين السابقين، يظهر رجحان القول الأول، وهو جواز المثلة في القتل على سبيل القصاص، لقوة ما استدلوا به، وإمكان الرد على أدلة المخالفين ومناقشتها. والله تعالى أعلم.
الخـاتمـة
بعد عرض مسائل البحث، الحديثية منها والفقهية، بأدلتها، ومناقشتها، تبين لي أهمية العناية بعلم الحديث للمختصين في الفقه، فإن الاستدلال بالسنة النبوية لا بد فيه من أمرين: صحة الدليل، وصحة الاستدلال. فأما صحة الدليل، فإن الطريق إلى معرفته هو النظر في أسانيد تلك الأحاديث وكلام المحدثين فيها، ولذلك وجدت أن كثيراً من الخلافات في أبواب الفقه يكون المرجع فيها إلى أهل الحديث.
وأما أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، فهي:

الأصل أن يرجع في كل فن إلى أهله، ولذلك فإن الحكم على الزيادات الحديثية ينبغي أن يكون على وفق منهج المحدثين.

المتابعة للراوي لا تُخرج الرواية عن كونها زيادة، ما لم تصل المتابعات إلى حد الكثرة.
زيادة الضعيف غير مقبولة، ولا يلتفت إليها، ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف، لأن حديثه مردود أصلاً.
إن الصحيح في الحكم على الزيادات الحديثية أنه لا يحكم عليها بحكم عام من حيث القبول والرد، بل يكون الترجيح بالقرائن، فتكون كل زيادة لها حكم يخصها.
إن ولد الأمة يلحق بسيدها إذا اعترف بالوطء، ولا يشترط أن يدعي الولد.
إن اللعان على نفي الولد يقطع نسبه من جهة الأب، سواء كان الانتفاء قبل الوضع أو بعده.
إن الفرقة بين المتلاعنين تحصل بمجرد لعانهما، ولا يفتقر ذلك إلى حكم الحاكم XE "محمد بن عبد الله الحاكم"  ولا إلى طلاق الزوج.
إذا لاعن الزوج على نفي الولد انقطع نسب الولد من جهة الأب وألحق بأمه، وهذا محل إجماع.
الأقرب أن صاحب الدابة لا يضمن ما جنته برجلها، وهذا مقيد بما إذا لم يكن من صاحبها تعد أو تفريط.
إذا سقط الجنين من بطن أمه ميتاً، وهي حية حين سقوطه، ففيه الغرة، وهي: عبد أو أمة.
إن لصاحب البيت أن يرمي المطلع على بيته ليفقأ عينه، فإن فقأ عينه لم يكن عليه دية، ولا قصاص.
إن المدعين في القسامة هم من يبدأ بالأيمان الخمسين.
إن صلاة الإمام مشروعة على المحدود.
إن حد الأمة إذا زنت، خمسون جلدة، سواء كانت محصنة بالتزويج أو لم تكن كذلك.
من وقع على ذات محرم منه، فعليه الحد. وهل عليه حد الزاني، أو حكمه القتل بكل حال؟ لم يتبين لي.
تقبل توبة مرتكب الجريمة الحدية قبل القدرة عليه، وتسقط عنه الحد، ومحل ذلك إذا كان ثبوت الحد بالإقرار.
إن جاحد العارية لا قطع عليه.
الأقرب أن عقوبات الحرابة الواردة في آية المائدة واجبة على طريق الترتيب، فكل عقوبة منها، تكون مقابل ذنب.
إن المثلة في القتل محرمة على سبيل الابتداء، وجائزة على سبيل القصاص.
ملحق تراجم الأعلام

1. أبان بن يزيد XE "أبان بن يزيد" : أبان بن يزيد العطار البصري، أبو يزيد، ثقة له أفراد، من السابعة، مات في حدود الستين. انظر: تقريب التهذيب، ص (104).

2. إبراهيم بن سعد XE "إبراهيم بن سعد" : إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة، تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين. انظر: تقريب التهذيب، ص (108).

3. ابن أبي ذئب XE "محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب)" : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، العامري، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين، وقيل: سنة تسع. انظر: تقريب التهذيب، ص (871).

4. ابن الجوزي XE "عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي)" : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله القرشي التيمي، الحنبلي، الواعظ المتفنن، صاحب التصانيف الكثيرة في أنواع العلم، من التفسير، والحديث، والفقه، والزهد، والتاريخ، وغيرها، مات سنة سبع وتسعين وخمسمائة. انظر: شذرات الذهب 6/537.

5. ابن الصباغ XE "عبد السيد بن محمد (ابن الصباغ)" : أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي" ، أحد الأئمة، كان ثبتاً، حجة، ديّناً، خيّراً، فقيهاً، له كتاب: العمدة في أصول الفقه، مات سنة سبع وسبعين وأربعمائة. انظر: شذرات الذهب 5/332.

6. ابن الصلاح XE "عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح)" : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري، الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي" ، برع في الحديث وعلومه، وصنف التصانيف، مع الثقة، والديانة، والجلالة، وإذا أطلق الشيخ في علماء الحديث فالمراد به هو، من تصانيفه: الفتاوى، وعلوم الحديث، مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة. انظر: شذرات الذهب 7/383-385.

7. ابن العربي XE "محمد بن عبد الله (ابن العربي)" : الإمام الحافظ، أبو بكر، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، ابن العربي الأندلسي، المالكي، صنف، وجمع، وفي فنون العلم برع، وكان فصيحاً بليغاً خطيباً، صنف في الحديث، والفقه، والأصول، وعلوم القرآن، والعربية، والتاريخ، وغيرها، من تصانيفه: عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي XE "محمد بن عيسى الترمذي" ، مات سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. انظر: سير أعلام النبلاء 20/197-204.

8. ابن القطان: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الحميري، القطان، كان حافظاً ثقة مأموناً، مات سنة ثمان وعشرين وستمائة. انظر: شذرات الذهب 7/225.

9. ابن القيم XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي، الفقيه الحنبلي، بل المجتهد المطلق، الشهير بابن قيم الجوزية، تفقه في المذهب، وبرع، وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه، وتفنن في علوم الإسلام، وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم، وغبرها، مات سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. انظر: شذرات الذهب 8/287-291.

10. ابن المبارك XE "عبد الله بن المبارك" : عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد XE "مجاهد بن جبر" ، جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين، وله ثلاث وستون. انظر: تقريب التهذيب، ص (540).

11. ابن الملقن XE "عمر بن علي (ابن الملقن)" : سراج الدين، عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي، المعروف بابن الملقن، كان موسعاً عليه في الدنيا، يحب المزاح والمداعبة، مع ملازمة الاشتغال والكتابة، جميل الأخلاق، كثير الإنصاف، مات سنة أربع وثمانمائة. انظر: شذرات الذهب 9/71-73.

12. ابن تيمية XE "أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية)" : شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، الحنبلي، بل المجتهد المطلق، حصل ما لم يحصله غيره، وبرز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه، مات سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. انظر: شذرات الذهب 8/142-150.

13. ابن جريج XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)" : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة، مات سنة خمسين أو بعدها، وقد جاوز السبعين، وقيل: جاوز المائة ولم يثبت. انظر: تقريب التهذيب، ص (624).

14. ابن حبان XE "محمد بن حبان (ابن حبان)" : أبو حاتم XE "محمد بن إدريس (أبو حاتم)"  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي، الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي" ، صاحب الصحيح، كان حافظاً ثبتاً إماماً حجة، وكان من أوعية العلم في الحديث، والفقه، واللغة، والوعظ، وغير ذلك، حتى الطب، والنجوم، والكلام، مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. انظر: شذرات الذهب 4/285-286.

15. ابن حجر XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" : شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد، الشهير بابن حجر العسقلاني، الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي" ، حبب إليه طلب الحديث، فأقبل عليه، ورحل، وحصل، من مصنفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري" ، وتعجيل المنفعة، وغيرها، مات سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. انظر: شذرات الذهب 9/395-399.

16. ابن حزم: العلامة على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأموي مولاهم، الفارسي الأصل، الأندلسي، القرطبي XE "محمد بن أحمد القرطبي" ، الظاهري، صاحب المصنفات، وكان إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن، وسعة العلم بالكتاب، والسنة، والمذاهب، والمل والنحل، والعربية، والشعر، وغيرها، وعابوا عليه الوقوع في العلماء المتقدمين، مات سنة ست وخمسين وأربعمائة. انظر: شذرات الذهب 5/239-242.

17. ابن رجب XE "عبد الرحمن بن علي (ابن رجب)" : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الحنبلي، الإمام المفتي الزاهد، كان فاضلاً عابداً، مات سنة خمس وتسعين وسبعمائة. انظر: شذرات الذهب 8/580-581.

18. ابن شهاب XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)"  الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله XE "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة"  بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي، الزهري، وكنيته أبو بكر، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خمس وعشرين، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. انظر: تقريب التهذيب، ص (896).

19. ابن عبد البر XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)" : الحافظ أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي XE "محمد بن أحمد القرطبي" ، أحد الأعلام، دأب في طلب العلم، وتفنن فيه، وبرع، فصار إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما، وألف في الموطأ كتباً مفيدة، منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة. انظر: شذرات الذهب 5/266-269.

20. ابن قدامة XE "عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)" : موفق الدين، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، صاحب التصانيف، انتهى إليه معرفة المذهب وأصوله، وكان مع تبحره في العلوم، ورعاً زاهداً تقياً ربانياً، عليه هيبة ووقار، وفيه حلم وتؤدة، من تصانيفه: المغني، والكافي، مات سنة عشرين وستمائة. انظر: شذرات الذهب 7/155-163.

21. ابن كثير XE "إسماعيل بن عمر (ابن كثير)" : الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير، الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي" ، كان كثير الاستحضار، قليل النسيان، جيد الفهم، من مصنفاته: البداية والنهاية، والتفسير، مات سنة أربع وسبعين وسبعمائة. انظر: شذرات الذهب 8/397-399.

22. أبو الحكم XE "أبو الحكم" : لم يتبين لي من هو.

23. أبو الزبير المكي: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين. انظر: تقريب التهذيب، ص (895).

24. أبو بكر الجصاص XE "أحمد بن علي (أبو بكر الجصاص)" : أبو بكر، أحمد بن علي الفقيه، الرازي، شيخ الحنفية ببغداد، انتهت إليه رئاسة المذهب، وكان مشهوراً بالزهد والدين، عرض عليه القضاء فامتنع، وله عدة مصنفات، مات سنة سبعين وثلاثمائة. انظر: شذرات الذهب 4/377.

25. أبو ثور XE "إبراهيم بن خالد (أبو ثور)" : أبو ثور، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، الفقيه، أحد الأعلام، برع في العلم، ولم يقلد أحداً، مات سنة أربعين ومائتين. انظر: شذرات الذهب 3/180-181.

26. أبو حاتم XE "محمد بن إدريس (أبو حاتم)" : حافظ المشرق، أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، الرازي، وكان بارع الحفظ، واسع الرحلة، سمع خلقاً لا يحصون، وكان ثقة جارياً في مضمار البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري" ، وأبي زرعة الرازي، وكان يقول: مشيت على قدمي في طلب الحديث أكثر من ألف فرسخ، مات سنة سبع وسبعين ومائتين. انظر: شذرات الذهب 3/321.

27. أبو حيان التيمي: يحيى بن سعيد XE "يحيى بن سعيد"  بن حيان، أبو حيان التيمي، الكوفي، ثقة عابد، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (1055).

28. أبو رزين: مسعود بن مالك، أبو رزين الأسدي، الكوفي، ثقة فاضل، من الثانية، مات سنة خمس وثمانين، وهو غير أبي رزين XE "مسعود بن مالك (أبو رزين)"  عُبيد، الذي قتله عبيد الله بن زياد بالبصرة، ووهم من خلطهما. انظر: تقريب التهذيب، ص (936).

29. أبو زرعة XE "عبيد الله بن عبد الكريم (أبو زرعة)" : أبو زرعة، عبيد الله بن عبد الكريم القرشي مولاهم، الرازي، الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، قال إسحاق بن راهوية: كل حديث لا يحفظه أبو زرعة ليس له أصل، مات سنة أربع وستين ومائتين. انظر: شذرات الذهب 3/278- 280.

30. أبو سعيد المقبري: كيسان، أبو سعيد المقبري، المدني، مولى أم شريك XE "شريك بن عبد الله" ، ويقال: هو الذي يقال له: صاحب العباء، ثقة ثبت، من الثانية، مات سنة مائة. انظر: تقريب التهذيب، ص (814).

31. أبو سلمة XE "أبو سلمة بن عبد الرحمن"  بن عبد الرحمن: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين. انظر: تقريب التهذيب، ص (1155).

32. أبو صالح السمان XE "ذكوان (أبو صالح السمان)" : ذكوان، أبو صالح السمان الزيات، المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة. انظر: تقريب التهذيب، ص (313).

33. أبو عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم، أبو عبد الرحيم الحراني، ثقة، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين، وقيل: اسم أبيه يزيد، وقيل: اسم جده سَمّال. انظر: تقريب التهذيب، ص (294).

34. أبو عبد الله المقدسي XE "محمد بن الواحد (أبو عبد الله المقدسي)" : ضياء الدين، أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد  بن عبد الرحمن السعدي، المقدسي، الحنبلي، عالم بالحديث، مؤرخ، روى عن أكثر من خمسمائة شيخ، من كتبه: الأحاديث المختارة، مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة. انظر: الأعلام 6/255.

35. أبو عمرو بن العلاء: مقرئ البصرة، أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي البصري، أحد السبعة القراء، مات سنة أربع وخمسين ومائة. انظر: شذرات الذهب 2/248-251.

36. أبو قلابة: عبد الله بن زيد بن عمرو –أو عامر- الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل، كثير الإرسال، قال العجلي: فيه نصب يسير، من الثالثة، مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع ومائة، وقيل بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص (508).

37. أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن: أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل XE "عبد الرحمن بن سهل"  الأنصاري، المدني، ويقال: اسمه عبد الله، ثقة، من الرابعة. انظر: تقريب التهذيب، ص (1198).

38. أبو يوسف: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي، أول من دعي بقاضي القضاة، تفقه على أبي حنيفة XE "النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)" ، وقد كان صاحب حديث، حافظاً، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه الرأي، وروي عنه أنه قال عند وفاته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه، إلا ما وافق الكتاب والسنة. انظر: شذرات الذهب 2/367-371.

39. أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري، الوهبي، لقبه بحشل، يكنى أبا عبيد الله، صدوق تغير بآخره، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين. انظر: تقريب التهذيب، ص (94).

40. آدم بن أبي إياس: آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني، أصله خراساني، يكنى أبا الحسن، نشأ ببغداد، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة إحدى وعشرين. انظر: تقريب التهذيب، ص (102).

41. أسباط بن نصر XE "أسباط بن نصر" : أسباط بن نصر الهمْداني، أبو يوسف، ويقال: أبو نصر، صدوق كثير الخطأ يُغْرِبُ، من الثامنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (124).

42. إسحاق بن إبراهيم XE "إسحاق بن إبراهيم" : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد ابن راهويه، المروزي، ثقة حافظ مجتهد، قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)"  أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة ثمان وثلاثين، وله اثنتان وسبعون. انظر: تقريب التهذيب، ص (126).

43. إسحاق بن راشد XE "إسحاق بن راشد" : إسحاق بن راشد الجزري، أبو سليمان، ثقة، في حديثه عن الزهري بعض الوهم، من السابعة، مات في خلافة أبي جعفر. انظر: تقريب التهذيب، ص (128).

44. إسرائيل XE "إسرائيل بن يونس"  بن يونس: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، الهمداني، أبو يوسف الكوفي، ثقة، تكلم فيه بلا حجة، من السابعة، مات سنة ستين، وقيل بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص (134).

45. إسماعيل بن أمية XE "إسماعيل بن أمية" : إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين، وقيل قبلها.

46. أشعث بن سوار XE "أشعث بن سوار" : أشعث بن سوار الكندي، النجار، الأفرق، الأثرم، صاحب التوابيت، قاضي الأهواز، ضعيف، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين. انظر: تقريب التهذيب، ص (149).

47. الأعرج XE "عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج)" : عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)"  المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة. انظر: تقريب التهذيب، ص (603).

48. الأعمش XE "سليمان بن مهران (الأعمش)" : سليمان بن مهران الأسدي، الكاهلي، أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ، عارف بالقراءة، ورع، لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة سبع وأربعين، أو ثمان، وكان مولده أول سنة إحدى وستين. انظر: تقريب التهذيب، ص (414).

49. الألباني XE "محمد ناصر الدين الألباني" : الشيخ المحدث محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني، أحد أعلام السنة والحديث في هذا العصر، له من المؤلفات: السلسلة الصحيحة، والسلسلة الضعيفة، وغيرها، مات سنة عشرين وأربعمائة وألف هـ. المصدر: موقع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على الشبكة.

50. أم أيمن: أم أيمن، حاضنة النبي (، يقال: اسمها بركة، وهي والدة أسامة XE "أسامة بن زيد"  بن زيد، ماتت في خلافة عثمان. انظر: تقريب التهذيب، ص (1377).

51. الأوزاعي XE "عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي" : عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو XE "عمرو بن أبي عمرو"  الأوزاعي، أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين. انظر: تقريب التهذيب، ص (593).

52. أيمن الحبشي XE "أيمن الحبشي" : أيمن الحبشي، المكي، والد عبد الواحد، ثقة، من الرابعة. انظر: تقريب التهذيب، ص (157).

53. أيوب بن موسى XE "أيوب بن موسى" : أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى المكي، الأموي، ثقة، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين. انظر: تقريب التهذيب، ص (161).

54. بشير بن نهيك XE "بشير بن نهيك" : بَشير بن نَهيك السدوسي، ويقال: السلولي، أبو الشعثاء البصري، ثقة، من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب، ص (173).

55. بشير بن يسار XE "بشير بن يسار" : بُشير بن يسار الحارثي، مولى الأنصار، مدني، ثقة فقيه، من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب، ص (174).

56. البيهقي XE "أحمد بن الحسين البيهقي" : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِرْدي، الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي" ، الحافظ، صاحب التصانيف، كان واحد زمانه، وفرد أقرانه حفظاً، وإتقاناً، وثقة، وعمدة، وهو شيخ خراسان، له: السنن الكبرى، والصغرى، مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر: شذرات الذهب 5/248-250.

57. ثابت XE "ثابت البناني" : ثابت بن أسلم البُناني، أبو محمد البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين، وله ست وثمانون. انظر: تقريب التهذيب، ص (185).

58. جويرية بن أسماء XE "جويرية بن أسماء" : جويرية بن أسماء بن عبيد الضُّبَعي، البصري، صدوق، من السابعة، مات سنة ثلاث وسبعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (205).

59. الحاكم XE "محمد بن عبد الله الحاكم" : أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري، الحافظ الكبير، اعتنى به أبوه، فسمّعه في صغره، ثم سمع هو بنفسه، وكتب عن نحو ألفي شيخ، وبرع في معرفة الحديث وفنونه، وصنف التصانيف الكثيرة، مات سنة خمس وأربعمائة. انظر: شذرات الذهب 5/33-35.

60. الحجاج بن أرطأة XE "الحجاج بن أرطأة" : حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطأة الكوفي، القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (222).

61. حجاج بن محمد XE "حجاج بن محمد" : حجاج بن محمد المصّيصي الأعور، أبو محمد، ترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، من التاسعة، مات ببغداد سنة ست ومائتين. انظر: تقريب التهذيب، ص (224).

62. الحجاج بن يوسف XE "الحجاج بن يوسف" : الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الطائفي، كان شجاعاً، مقداماً، مهيباً، مفوهاً، فصيحاً، سفاكاً، ولي الحجاز سنين، ثم العراق وخراسان عشرين سنة، قيل: إنه قتل مائة ألف وعشرين ألفاً، منهم الإمام العالم سعيد بن جبير XE "سعيد بن جبير" ، مات الحجاج سنة خمس وتسعين. انظر: شذرات الذهب 1/377-386.

63. حرب XE "حرب بن إسماعيل" : حرب بن إسماعيل الكرماني، صاحب الإمام أحمد XE "أحمد بن حنبل" ، حافظ، فقيه، نبيل، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، مات سنة ثمانين ومائتين. انظر: شذرات الذهب 3/330-331.

64. الحسن البصري XE "الحسن البصري" : الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار، الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس، قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حُدّثوا وخُطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومائة، وقد قارب التسعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (236).

65. الحسن بن محمد بن علي XE "الحسن بن محمد بن علي" : الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب XE "علي بن أبي طالب"  الهاشمي، أبو محمد المدني، وأبوه ابن الحنفية، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء، من الثالثة، مات سنة مائة أو قبلها بسنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (243).

66. حسين بن عبد الله XE "حسين بن عبد الله" : الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ضعيف، من الخامسة، مات سنة أربعين أو بعدها بسنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (248).

67. الحكم: الحكم بن عُتيبة، أبو محمد الكندي، الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها، وله نيف وستون. انظر: تقريب التهذيب، ص (263).

68. حماد بن سلمة XE "حماد بن سلمة" : حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة XE "أبو سلمة بن عبد الرحمن" ، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت XE "ثابت البناني" ، وتغير حفظه بآخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين. انظر: تقريب التهذيب، ص (268).

69. حميد بن عبد الرحمن XE "حميد بن عبد الرحمن" : حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، ثقة، من الثانية، مات سنة خمس ومائة على الصحيح، وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة. انظر: تقريب التهذيب، ص (275).

70. حميد: حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وأربعين، وهو قائم يصلي، وله خمس وسبعون. انظر: تقريب التهذيب، ص (274).

71. الخطيب XE "أحمد بن علي (الخطيب البغدادي)" : أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت XE "ثابت البناني"  بن أحمد بن مهدي البغدادي، الحافظ، أحد الأعلام، وصاحب التآليف المنتشرة في الإسلام، تفقه في مذهب الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي"  رحمه الله، وقد برع في اللغة، ثم غلب عليه الحديث والتاريخ بعد ذلك، مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة. انظر: شذرات الذهب 5/262-264.

72. الدارقطني XE "علي بن عمر الدارقطني" : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، الإمام الحافظ الكبير، إليه النهاية في معرفة الحديث وعلومه، وكان يدعى فيها بأمير المؤمنين، مات سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. انظر: شذرات الذهب 4/452-453.

73. داود الظاهري XE "داود الظاهري" : أبو سليمان، داود بن علي الأصبهاني، الفقيه الظاهري، صاحب التصانيف، كان حافظاً مجتهداً، وهو إمام أهل الظاهر، مات سنة سبعين ومائتين. انظر: شذرات الذهب 3/297-300.

74. داود بن الحصين XE "داود بن الحصين" : داود بن الحصين الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس" ، ورمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة خمس وثلاثين. انظر: تقريب التهذيب، ص (305).

75. الداودي XE "أحمد بن نصر الداودي" : أبو جعفر أحمد بن نصر الأزدي، الداودي، المالكي، الفقيه، كان بطرابلس فأملى بها كتابه في شرح الموطأ، وكان ذا حظ من الفصاحة والجدل، مات سنة اثنتين وأربعمائة. انظر: تاريخ الإسلام 28/57.

76. الزبيدي XE "محمد بن الوليد الزبيدي" : محمد بن الوليد بن عامر الزُّبيدي، أبو الهذيل الحمصي، القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، من السابعة، مات سنة ست أو سبع أو تسع وأربعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (905).

77. الزرقاني XE "محمد بن عبد الباقي الزرقاني" : محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري، المالكي، خاتمة المحدثين بالديار المصرية، من كتبه: تلخيص المقاصد الحسنة، وشرح موطأ الإمام مالك، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف. انظر: الأعلام 6/184.

78. زفر XE "زفر بن الهذيل" : زفر بن الهذيل العنبري، الفقيه، صاحب أبي حنيفة XE "النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)" ، كان ثقة في الحديث، موصوفاً بالعبادة، مات سنة ثمان وخمسين ومائة. انظر: شذرات الذهب 2/261.

79. زيد بن أبي أنيسة XE "زيد بن أبي أنيسة" : زيد بن أبي أنيسة الجزري، أبو أسامة XE "أسامة بن زيد" ، أصله من الكوفة، ثم سكن الرها، ثقة له أفراد، من السادسة، مات سنة تسع عشرة، وقيل: سنة أربع وعشرين، وله ست وثلاثون سنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (350).

80. الزيلعي XE "عبد الله بن يوسف الزيلعي" : جمال الدين، أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، فقيه، عالم بالحديث، أصله من الزيلع في الصومال، من كتبه: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، مات سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة. انظر: الأعلام 4/147.

81. سعيد بن أبي سعيد المقبري XE "سعيد بن أبي سعيد المقبري" : سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  وأم سلمة مرسلة، مات في حدود العشرين، وقيل قبلها، وقيل بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص (379).

82. سعيد بن أبي عروبة XE "سعيد بن أبي عروبة" : سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة XE "قتادة السدوسي" ، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين. انظر: تقريب التهذيب، ص (384).

83. سعيد بن المسيب XE "سعيد بن المسيب" : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي، المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين. انظر: تقريب التهذيب، ص (388).

84. سعيد بن جبير XE "سعيد بن جبير" : سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، وروايته عن عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بين يدي الحجاج دون المائة، سنة خمس وتسعين، ولم يكمل الخمسين. انظر: تقريب التهذيب، ص (374).

85. سعيد بن عبيد XE "سعيد بن عبيد" : سعيد بن عبيد الطائي، أبو الهذيل الكوفي، ثقة، من السادسة. انظر: تقريب التهذيب، ص (384).

86. سعيد بن منصور XE "سعيد بن منصور" : أبو عثمان، سعيد بن منصور الخراساني، الحافظ، صاحب السنن، كان من الثقات المشهورين، جاور بمكة، وبها مات سنة سبع وعشرين ومائتين. انظر: شذرات الذهب 3/126-127.

87. سفيان الثوري XE "سفيان الثوري" : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد، إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، مات سنة إحدى وستين، وله أربع وستون. انظر: تقريب التهذيب، ص (394).

88. سفيان بن حسين XE "سفيان بن حسين" : سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمد، أو أبو الحسن الواسطي، ثقة في غير الزهري باتفاقهم، من السابعة، مات بالري مع المهدي، وقيل: في أول خلافة الرشيد. انظر: تقريب التهذيب، ص (393).

89. سفيان بن عيينة XE "سفيان بن عيينة" : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه، إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار XE "عمرو بن دينار" ، مات في رجب سنة ثمان وتسعين، وله إحدى وتسعون سنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (395).

90. سلمان أبو رجاء XE "سلمان أبو رجاء" : سلمان، أبو رجاء، مولى أبي قلابة XE "عبد الله بن زيد (أبو قلابة)"  الجرمي، البصري، صدوق، من السادسة، له عندهم حديث واحد. انظر: تقريب التهذيب، ص (398).

91. سليمان التيمي XE "سليمان التيمي" : سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم فنسب إليهم، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة ثلاث وأربعين، وهو ابن سبعين وتسعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (409).

92. سليمان بن داود (أبو الربيع):سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني، البصري، نزيل بغداد، ثقة، لم يتكلم فيه أحد بحجة، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين. انظر: تقريب التهذيب، ص (407).

93. سماك بن حرب XE "سماك بن حرب" : سماك بن حرب XE "حرب بن إسماعيل"  بن أوس بن خالد الذهلي، البكري، الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس"  خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين. انظر: تقريب التهذيب، ص (415).

94. سويد XE "سويد بن سعيد"  بن سعيد: سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل، ثم الحدثاني، ويقال له: الأنباري، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين، وله مائة سنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (423).

95. شريك XE "شريك بن عبد الله" : شريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، القاضي بواسط ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً شديداً على أهل البدع، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (436).

96. شعبة XE "شعبة بن الحجاج" : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابداً، من السابعة، مات سنة ستين. انظر: تقريب التهذيب، ص (436).

97. شعيب (أبو عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب" ): شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق ثَبَتَ سماعه من جده، من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب، ص (438).

98. شعيب بن أبي حمزة XE "شعيب بن أبي حمزة" : شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين أو بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص (437).

99. الشوكاني XE "محمد بن علي الشوكاني" : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن، كان يرى تحريم التقليد، له مائة وأربعة عشر مؤلفاً، منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، وفتح القدير في التفسير، مات سنة خمسين ومائتين وألف. انظر: الأعلام 6/298.

100. طاووس: طاووس بن كيسان اليماني الخولاني، أحد الأعلام علماً وعملاً، وكان أعلم التابعين بالحلال والحرام، مات سنة ست ومائة. انظر: شذرات الذهب 2/40-41.

101. الطبراني XE "سليمان بن أحمد الطبراني" : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، الطبراني، كان ثقة صدوقاً، واسع الحفظ، بصيراً بالعلل والرجال والأبواب، كثير التصانيف، له من المصنفات: المعاجم الثلاثة: الكبير، والأوسط، والصغير، وهي أشهر كتبه، مات سنة ستين وثلاثمائة. انظر: شذرات الذهب 4/310-311.

102. الطحاوي XE "أحمد بن محمد الطحاوي" : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، الحنفي، شيخ الحنفية، الثقة الثبت، برع في الفقه والحديث، وصنف التصانيف، مات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. انظر: شذرات الذهب 4/105-106.

103. طلحة بن مصرف XE "طلحة بن مصرف" : طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي، الكوفي، ثقة قارئ فاضل، من الخامسة، مات سنة اثنتي عشرة، أو بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص (465).

104. عاصم بن بهدلة XE "عاصم بن بهدلة" : عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، الأسدي مولاهم، الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين. انظر: تقريب التهذيب، ص (471).

105. عباد المهلبي XE "عباد المهلبي" : عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي المهلبي، أبو معاوية البصري، ثقة ربما وهم، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين، أو بعدها بسنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (481).

106. عباد بن منصور XE "عباد بن منصور" : عباد بن منصور الناجي، أبو سلمة XE "أبو سلمة بن عبد الرحمن"  البصري، القاضي بها، صدوق رمي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بآخره، من السادسة، مات سنة اثنتين وخمسين. انظر: تقريب التهذيب، ص (482).

107. عباس بن سهل XE "عباس بن سهل" : عباس بن سهل بن سعد XE "سهل بن سعد"  الساعدي، ثقة، من الرابعة، مات في حدود العشرين، وقيل قبل ذلك. انظر: تقريب التهذيب، ص (486).

108. عباية بن رفاعة XE "عباية بن رفاعة" : عَباية بن رفاعة بن رافع بن خديج XE "رافع بن خديج"  الأنصاري، الزرقي، أبو رفاعة المدني، ثقة، من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب، ص (489).

109. عبد الجبار بن وائل XE "عبد الجبار بن وائل" : عبد الجبار بن وائل بن حجر XE "وائل بن حجر" ، ثقة، لكنه أرسل عن أبيه، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة. انظر: تقريب التهذيب، ص (563).

110. عبد الرزاق XE "عبد الرزاق بن همام" : عبد الرزاق بن همام بن نافع XE "نافع مولى ابن عمر"  الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة، وله خمس وثمانون. انظر: تقريب التهذيب، ص (607).

111. عبد الصمد بن عبد الوارث XE "عبد الصمد بن عبد الوارث" : عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم، التنوري، أبو سهل البصري، صدوق ثبت في شعبة XE "شعبة بن الحجاج" ، من التاسعة، مات سنة سبع ومائتين. انظر: تقريب التهذيب، ص (610).

112. عبد العزيز بن صهيب XE "عبد العزيز بن صهيب" : عبد العزيز بن صهيب البناني، البصري، يقال له: العبد، ثقة، من الرابعة، مات سنة ثلاثين. انظر: تقريب التهذيب، ص (613).

113. عبد الله بن بكر السهمي XE "عبد الله بن بكر السهمي" : عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي، الباهلي، أبو وهب البصري، نزيل بغداد، امتنع من القضاء، ثقة حافظ، من التاسعة، مات في المحرم سنة ثمان ومائتين. انظر: تقريب التهذيب، ص (494).

114. عبد الله بن صالح XE "عبد الله بن صالح" : عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري، كاتب الليث XE "الليث بن سعد" ، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين، وله خمس وثمانون سنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (515).

115. عبد الله بن عمر بن حفص XE "عبد الله بن عمر بن حفص" : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب XE "عمر بن الخطاب" ، أبو عبد الرحمن العمري، المدني، ضعيف عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين، وقيل بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص (528).

116. عبد الله بن مسلمة XE "عبد الله بن مسلمة" : عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة وسكنها مدة، ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحداً، من صغار التاسعة، مات في أول سنة إحدى وعشرين بمكة. انظر: تقريب التهذيب، ص (547).

117. عبد الله بن وهب XE "عبد الله بن وهب" : عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومائة، وله اثنتان وسبعون سنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (556).

118. عبد الملك بن مروان XE "عبد الملك بن مروان" : عبد الملك بن مروان، الخليفة، أبو الوليد، عده أبو الزناد في الفقه في طبقة ابن المسيب، مات سنة ست وثمانين. انظر: شذرات الذهب 1/352.

119. عبد الوهاب الثقفي XE "عبد الوهاب الثقفي" : عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري، ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين، عن نحو من ثمانين سنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (633).

120. عبيد الله بن عبد الله XE "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة" : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات دون المائة، سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك. انظر: تقريب التهذيب، ص (640).

121. عبيد الله بن عمر XE "عبيد الله بن عمر" : عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب XE "عمر بن الخطاب"  العمري، المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع XE "نافع مولى ابن عمر" ، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة XE "عائشة بنت أبي بكر"  على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (643).

122. عثمان البتي XE "عثمان البتي" : أبو عمرو، عثمان بن مسلم –وقيل: أسلم، وقيل: سليمان- البتي، فقيه البصرة، وكان صاحب رأي وفقه. انظر: سير أعلام النبلاء 6/148-149.

123. عجلان مولى فاطمة XE "عجلان مولى فاطمة" : عجلان، مولى فاطمة بنت عتبة، المدني، لا بأس به، من الرابعة. انظر: تقريب التهذيب، ص (671).

124. العراقي XE "عبد الرحيم بن الحسين العراقي" : زين الدين، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر العراقي، الكردي الأصل، الشافعي XE "محمد بن إدريس الشافعي" ، حافظ العصر، تفنن في الحديث، وعليه تخرج غالب أهل عصره، مات سنة ست وثمانمائة. انظر: شذرات الذهب 9/87-88.

125. عراك بن مالك XE "عراك بن مالك" : عراك بن مالك الغفاري، الكناني، المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة. انظر: تقريب التهذيب، ص (673).

126. عطاء XE "عطاء بن أبي رباح" : عطاء بن أبي رَبَاح، واسم أبي رباح أسلم، القرشي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة على المشهور، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه. انظر: تقريب التهذيب، ص (677-678).

127. العظيم آبادي XE "محمد بن علي العظيم آبادي" : شمس الحق، أبو الطيب محمد بن علي بن مقصود العظيم آبادي، عالم بالحديث، من أهل (عظيم آباد) بالهند، قرأ الحديث، وصنف كتباً، منها: عون المعبود في شرح سنن أبي داود XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" ، والتعليق المغني على سنن الدارقطني XE "علي بن عمر الدارقطني" ، مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وألف. انظر: الأعلام 6/301-302.

128. عقيل بن خالد XE "عقيل بن خالد" : عُقيل بن خالد بن عَقيل الأيلي، أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب، ص (687).

129. عكرمة XE "عكرمة مولى ابن عباس" : عكرمة، أبو عبد الله، مولى ابن عباس XE "عبد الله بن عباس" ، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة أربع ومائة، وقيل بعد ذلك. انظر: تقريب التهذيب، ص (687-688).

130. علقمة بن وائل XE "علقمة بن وائل" : علقمة بن وائل بن حجر XE "وائل بن حجر"  الحضرمي، الكوفي، صدوق، إلا أنه لم يسمع من أبيه(
)، من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب، ص (689).

131. علي بن المديني XE "علي بن المديني" : علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو الحسن ابن المديني البصري، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري" : ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وقال فيه شيخه ابن عيينة XE "سفيان بن عيينة" : كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، وقال النسائي XE "أحمد بن شعيب النسائي" : كأن الله خلقه للحديث، عابوا عليه إجابته في المحنة، لكنه تنصل وتاب، واعتذر بأنه كان خاف على نفسه، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب، ص (699).

132. عمرو بن أبي عمرو XE "عمرو بن أبي عمرو" : عمرو بن أبي عمرو ميسرة، مولى المطلب، المدني، أبو عثمان، ثقة ربما وهم، من الخامسة، مات بعد الخمسين. انظر: تقريب التهذيب، ص (742).

133. عمرو بن دينار XE "عمرو بن دينار" : عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة. انظر: تقريب التهذيب، ص (734).

134. عمرو بن شعيب XE "عمرو بن شعيب" : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة. انظر: تقريب التهذيب، ص (738).

135. عنبسة بن سعيد XE "عنبسة بن سعيد" : عنبسة بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، أخو عمرو الأشدق، ثقة، من الثالثة، وكان عند الحجاج بالكوفة، مات على رأس المائة تقريباً. انظر: تقريب التهذيب، ص (756).

136. عياض الفهري XE "عياض الفهري" : عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهري، المدني، نزيل مصر، فيه لين، من السابعة. انظر: تقريب التهذيب، ص (765).

137. عيسى بن يونس XE "عيسى بن يونس" : عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أخو إسرائيل XE "إسرائيل بن يونس" ، كوفي، نزل الشام مرابطاً، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين، وقيل: سنة إحدى وتسعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (773).

138. العيني XE "محمود بن شهاب العيني" : بدر الدين محمود بن شهاب الدين أحمد بن القاضي شرف الدين موسى بن أحمد العنيني، الحنفي، رحل وتفقه، وأكب على الأشغال والتصنيف، وكان فصيحاً باللغتين العربية والتركية، وقرأ وسمع ما لا يحصى من الكتب والتفاسير، وبرع في الفقه، والتفسير، والحديث، واللغة، والتاريخ، من مصنفاته: شرح البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري" ، مات سنة خمس وخمسين وثمانمائة. انظر: شذرات الذهب 9/418-420.

139. غيلان الأزدي XE "غيلان الأزدي" : غيلان بن جرير المعولي، الأزدي، البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة تسع وعشرين. انظر: تقريب التهذيب، ص (778).

140. فليح XE "فليح بن سليمان" : فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي، أبو يحيى المدني، ويقال: فليح لقب، واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومائة. انظر: تقريب التهذيب، ص (787).

141. القاسم السرقسطي XE "القاسم السرقسطي" : أبو محمد، قاسم بن ثابت XE "ثابت البناني"  بن حزم العوفي السرقسطي، عالم بالحديث واللغة، أريد على القضاء فامتنع، من مصنفاته: الدلائل على معاني الحديث بالشاهد والمثل، مات سنة اثنتين وثلاثمائة. انظر: الأعلام 5/174.

142. القاسم بن محمد XE "القاسم بن محمد" : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومائة على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب، ص (794).

143. القاضي عياض XE "القاضي عياض" : أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، المالكي، أحد الأعلام، كان إمام وقته في علوم شتى، مفرطاً في الذكاء، وله شعر حسن، وقد كان شديد التعصب للسنة والتمسك بها، مات سنة أربع وأربعين وخمسمائة. انظر: شذرات الذهب 6/226-227.

144. قتادة XE "قتادة السدوسي" : قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة. انظر: تقريب التهذيب، ص (798).

145. القرطبي XE "محمد بن أحمد القرطبي" : الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي، كان إماماً علماً، من الغواصين على معاني الحديث، حسن التصنيف، جيد النقل، صاحب: التذكرة بأمور الآخرة، والتفسير الجامع لأحكام القرآن، مات سنة إحدى وسبعين وستمائة. انظر: شذرات الذهب 7/584-585.

146. الليث XE "الليث بن سعد"  بن سعد: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (817).

147. مؤمل بن إهاب XE "مؤمل بن إهاب" : مؤمل بن إهاب الربعي، العجلي، أبو عبد الرحمن الكوفي، نزيل الرملة، أصله من كرمان، صدوق له أوهام، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وخمسين. انظر: تقريب التهذيب، ص (987).

148. مالك بن أبي عامر XE "مالك بن أبي عامر" : مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو أنس، سمع من عمر، ثقة، من الثانية، مات سنة أربع وسبعين على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب، ص (916).

149. المثنى بن الصباح XE "المثنى بن الصباح" : المثنى بن الصبّاح اليماني، الأبناوي، أبو عبد الله أو أبو يحيى، نزيل مكة، ضعيف اختلط بآخره، وكان عابداً، من كبار السابعة، مات سنة تسع وأربعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (920).

150. مجاهد XE "مجاهد بن جبر" : مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم، المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، وله ثلاث وثمانون. انظر: تقريب التهذيب، ص (921).

151. محمد بن إسحاق XE "محمد بن إسحاق" : محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومائة ويقال بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص (825).

152. محمد بن الحسن XE "محمد بن الحسن" : محمد بن الحسن الشيباني مولاهم، صاحب أبي حنيفة XE "النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)" ، سمع سماعاً كثيراً، وجالس أبا حنيفة، وسمع منه، ونظر في الرأي، وغلب عليه، وعرف به، وكان فصيحاً بليغاً، مات سنة تسع وثمانين ومائة. انظر: شذرات الذهب 2/407-412.

153. محمد بن زياد XE "محمد بن زياد" : محمد بن زياد الجمحي مولاهم، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة، ثقة ثبت ربما أرسل، من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب، ص (845).

154. محمد بن سلمة XE "محمد بن سلمة" : محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم، الحراني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى وتسعين ومائة على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب، ص (849).

155. محمد بن سيرين XE "محمد بن سيرين" : محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر ابن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة عشر ومائة. انظر: تقريب التهذيب، ص (853).

156. محمد بن عبد الله بن الزبير XE "محمد بن عبد الله بن الزبير" : محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي، أبو أحمد الزبيري، الكوفي، ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين. انظر: تقريب التهذيب، ص (861).

157. محمد بن عبد الله بن مسلم (ابن أخي الزهري XE "محمد بن عبد الله بن مسلم (ابن أخي الزهري)" ): محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله XE "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة"  بن شهاب الزهري، المدني، ابن أخي الزهري، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة اثنتين وخمسين، وقيل بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص (866).

158. محمد بن عبيد الله العرزمي XE "محمد بن عبيد الله العرزمي" : محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي، الفزاري، أبو عبد الرحمن الكوفي، متروك، من السادسة، مات سنة بضع وخمسين. انظر: تقريب التهذيب، ص (874).

159. محمد بن عمرو XE "محمد بن عمرو" : محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، المدني، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب، ص (884).

160. محمد بن وهب XE "محمد بن وهب" : محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة، أبو المعافى الحراني، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين. انظر: تقريب التهذيب، ص (905).

161. محمد بن يوسف الفريابي XE "محمد بن يوسف الفريابي" : محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم، الفِرْيابي، نزيل قيسارية من ساحل الشام، ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق XE "عبد الرزاق بن همام" ، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة. انظر: تقريب التهذيب، ص (911).

162. محمود بن غيلان XE "محمود بن غيلان" : محمود بن غيلان العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين، وقيل بعد ذلك. انظر: تقريب التهذيب، ص (925).

163. مسدد بن مسرهد XE "مسدد بن مسرهد" : مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي، البصري، أبو الحسن، ثقة حافظ، يقال: إنه أول من صنف المسند بالبصرة، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين، ويقال: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، ومسدد لقب. انظر: تقريب التهذيب، ص (935).

164. مسلم بن خالد XE "مسلم بن خالد" : مسلم بن خالد المخزومي مولاهم، المكي، المعروف بالزنجي، فقيه صدوق كثير الأوهام، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين أو بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص (938).

165. معاذ بن هشام XE "معاذ بن هشام" : معاذ بن هشام بن أبي عبد الله XE "هشام بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي)"  الدستوائي، البصري، وقد سكن اليمن، صدوق ربما وهم، من التاسعة، مات سنة مائتين. انظر: تقريب التهذيب، ص (952).

166. معاوية بن قرة XE "معاوية بن قرة" : معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري، ثقة عالم، من الثالثة، مات سنة ثلاث عشرة، وهو ابن ست وسبعين سنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (956).

167. معاوية بن هشام XE "معاوية بن هشام" : معاوية بن هشام القصار، أبو الحسن الكوفي، مولى بني أسد، ويقال له: معاوية بن أبي العباس، صدوق له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة أربع ومائتين. انظر: تقريب التهذيب، ص (956).

168. معمر بن راشد XE "معمر بن راشد" : معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت XE "ثابت البناني"  والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين، وهو ابن ثمان وخمسين سنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (961).

169. معمر بن سليمان XE "معمر بن سليمان" : معمّر بن سليمان النخعي، أبو عبد الله الرقي، ثقة فاضل، أخطأ الأزدي في تليينه، وأخطأ من زعم أن البخاري XE "محمد بن إسماعيل البخاري"  أخرج له، من التاسعة، مات سنة إحدى وتسعين ومائة. انظر: تقريب التهذيب، ص (962).

170. المغيرة بن مسلم XE "المغيرة بن مسلم" : المغيرة بن مسلم الأزدي، القَسْمَلي، أبو سلمة XE "أبو سلمة بن عبد الرحمن"  الخراساني السرّاج، المدائني، أصله من مرو، صدوق، من السادسة. انظر: تقريب التهذيب، ص (966).

171. مكي بن إبراهيم XE "مكي بن إبراهيم" : مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي، البلخي، أبو السكن، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومائتين، وله تسعون سنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (969).

172. منصور بن المعتمر XE "منصور بن المعتمر" : منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتّاب الكوفي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش XE "سليمان بن مهران (الأعمش)" ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. انظر: تقريب التهذيب، ص (973).

173. نافع XE "نافع مولى ابن عمر" : أبو عبد الله، نافع المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك. انظر: تقريب التهذيب، ص (996).

174. نصر بن علي XE "نصر بن علي" : نصر بن علي بن صهبان، الأزدي، الجهضمي، البصري، ثقة، من السابعة، مات قبل الخمسين. انظر: تقريب التهذيب، ص (999).

175. النضر بن أنس XE "النضر بن أنس" : النضر بن أنس بن مالك XE "أنس بن مالك"  الأنصاري، أبو مالك البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة بضع ومائة. انظر: تقريب التهذيب، ص (1001).

176. النووي XE "يحيى بن شرف النووي" : محيي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مرّي بن حسن النووي، الحافظ الزاهد، كان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على المشايخ، شرحاً وتصحيحاً، لزم الاشتغال بالعلم حتى فاق الأقران، كان واسع العلم في الحديث، والفقه، واللغة، كما كان رأساً في الزهد، وقدوة في الورع، من تصانيفه: المجموع، والمنهاج في شرح مسلم، XE "مسلم بن الحجاج"  مات سنة ست وسبعين وستمائة. انظر: شذرات الذهب 7/618-621.

177. هشام الدستوائي XE "هشام بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي)" : هشام بن أبي عبد الله سنبر، وزن جعفر، أبو بكر البصري، الدستوائي، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين، وله ثمان وسبعون سنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (1022).

178. هشام بن عروة XE "هشام بن عروة" : هشام بن عروة بن الزبير XE "عروة بن الزبير"  بن العوام الأسدي، ثقة فقيه، ربما دلس، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين، وله سبع وثمانون سنة. انظر: تقريب التهذيب، ص (1022).

179. همام: همام بن منبه XE "همام بن منبه"  بن كامل الصنعاني، أبو عقبة، أخو وهب، ثقة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب، ص (1024).

180. هياج بن عمران XE "هياج بن عمران" : هياج بن عمران بن الفصيل التميمي، البصري، مقبول، من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب، ص (1029).

181. الواقدي XE "محمد بن عمر الواقدي" : أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، صاحب التصانيف والمغازي، أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه، جمع فأوعى، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين، فاطرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي، وأيام الصحابة وأخبارهم، مات سنة سبع ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء 9/454-469.

182. ياسين الزيات XE "ياسين الزيات" : أبو خلف، ياسين بن معاذ الزيات، كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، وينفرد بالمعضلات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال. انظر: المجروحين من المحدثين 2/496.

183. يحيى بن سعيد XE "يحيى بن سعيد" : يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، المدني، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين أو بعدها. انظر: تقريب التهذيب، ص (1056).

184. يحيى بن معين XE "يحيى بن معين" : أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي الحافظ، أحد الأعلام، قال عنه أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. انظر: شذرات الذهب 3/155-156.

185. يزيد بن أبي حبيب XE "يزيد بن أبي حبيب" : يزيد بن أبي حبيب المصري، أبو رجاء، واسم أبيه سويد XE "سويد بن سعيد" ، واختلف في ولائه، ثقة فقيه، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين، وقد قارب الثمانين. انظر: تقريب التهذيب، ص (1073).

186. يوسف بن سعيد XE "يوسف بن سعيد" : يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وسبعين، وقيل قبل ذلك. انظر: تقريب التهذيب، ص (1094).

187. يونس بن يزيد XE "يونس بن يزيد" : يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة تسع وخمسين على الصحيح، وقيل: سنة ستين. انظر: تقريب التهذيب، ص (1100).
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ألقت فروتها وراء الدار [أثر عن عمر]
122

أمسك المرأة عندك حتى تلد
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إن الله كتب الإحسان على كل شيء
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أن النبي ( فرق بين المتلاعنين
50، 52، 53

أن النبي ( لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما
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أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي (، فقام إليه النبي ( بمشقص
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106
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بعثني رسول الله ( إلى رجل نكح امرأة أبيه
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بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل
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البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
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البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة
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تأتون بالبينة على من قتله
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تستعير المتاع وتجحده
158, 164

ثم نهى عن المثلة
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حد مملوكة له، ونفاها إلى فدك [أثر عن ابن عمر]
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الرجل جبار
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صلوا على صاحبكم
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صلوا على من قال لا إله إلا الله
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صلى عليه
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العجماء جرحها جبار
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فاحتجبي منه يا سودة، فإنه ليس لك بأخ
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فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة
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فلا دية له ولا قصاص
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قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها
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لا سبيل لك عليها
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لا قود إلا بالسيف
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لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث
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لا يقطع الخائن ولا المختلس ولا المنتهب
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لاعن رسول الله ( بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما
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لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم
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لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم
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لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم
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لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم
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اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم [أثر عن عمر]
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لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة
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157, 164، 165

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم
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لولا الأيمان لكان لي ولها شأن
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ليس على الأمة حد حتى تحصن
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ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع
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ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلوهن [أثر عن عمر]
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المتلاعنان يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا
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من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه
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من أتى بهيمة فلا حد عليه [أثر عن ابن عباس]
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من أتى ذات محرم فاقتلوه
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128

من وقع على ذات محرم فاقتلوه
133
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واحتجبي منه يا سودة
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وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا  [أثر عن ابن عباس]
180، 184، 191

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
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وألحق الولد بالمرأة
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وألحق الولد بأمه
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وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب
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وفي العين نصف الدية
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وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه
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وكانت حاملاً فأنكر حملها
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وكانت حاملاً فكان ابنها يدعى إلى أمه
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وكانت حاملاً
46

الولد للفراش
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ولم يصل عليه
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يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد [أثر عن علي]
120, 122, 124

اليمين على المدعى عليه
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69
المبحث الثاني: جنس الغرة التي يودى بها الجنين
74
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (أو فرس أو بغل)
74
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على زيادة (أو فرس أو بغل)
77
المبحث الثالث: حكم الدية والقصاص في فقئ عين المطلع في البيت
82
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (فلا دية له ولا قصاص)
82
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على زيادة (فلا دية له ولا قصاص)
85
المبحث الرابع: توجيه اليمين في القسامة
91
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (إلا في القسامة)
91
المطلب الثاني: توثيق وتحقيق زيادة: (أتحلفون وتستحقون صاحبكم)
95
المطلب الثالث: الأثر الفقهي المترتب على زيادتي (إلا في القسامة) (أتحلفون وتستحقون قاتلكم)
98
الفصل الثالث: الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في كتاب الحدود
104
المبحث الأول: حكم صلاة الإمام على المحدود
105
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (وصلى عليه)
105
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على زيادة (وصلى عليه)
110
المبحث الثاني: حد الأمة إذا زنت ولم تحصن
114
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (ولم تحصن)
114
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على زيادة (ولم تحصن)
118
المبحث الثالث: حكم نكاح المحارم
127
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه)
127
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على زيادة (من وقع على ذات محرم فاقتلوه)
132
المبحث الرابع: سقوط حد الزنا بالتوبة
139
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (ارجموه)
139
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على زيادة (ارجموه)
143
المبحث الخامس: الحد الذي تقطع فيه يد السارق
151
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (أدنى ما ..)
151
المبحث السادس: حكم الخائن
153
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (ليس على الخائن قطع)
153
المبحث السابع: حكم جحد العارية
156
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (تستعير المتاع وتجحده)
156
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على زيادة (تستعير المتاع وتجحده)
162
المبحث الثامن: المخالفة في قطع الأيدي والأرجل في الحرابة
166
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (من خلاف)
166
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على زيادة (من خلاف)
171
المبحث التاسع: حكم صلب المحاربين
185
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (وصلبهم)
185
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على زيادة (وصلبهم)
188
المبحث العاشر: حكم المثلة
193
المطلب الأول: توثيق وتحقيق زيادة: (ثم نهى عن المثلة)
193
المطلب الثاني: الأثر الفقهي المترتب على زيادة (ثم نهى عن المثلة)
199
الخـاتمـة
205
ملحق تراجم الأعلام
207
الفهـارس
231
فهرس الآيات القرآنية
232
فهرس الأحاديث والآثار
234
فهرس الأعلام
239
فهرس المراجع والمصادر
250
فهرس الموضوعات
263


(�)  أناف بمعنى: زاد، تقول: أنافت الدراهم على كذا، أي: زادت. انظر: لسان العرب 14/331.


(�)  ترجمت للأعلام الذين ذكروا في صلب البحث، خلا الصحابة، والأئمة الأربعة، وأصحاب الكتب الستة.


(�)  كان عنوان المبحث في الخطة: (حكم ولد الأمة على فراش زوجها إذا ادعاه غيره)، وبعد بحث الزيادة الحديثية تبين لي أن الصحيح ما أثبتّه، وأن المراد (فراش سيدها).


(�)  هذه المسألة هي الأولى من مسألتين أضفتهما إلى البحث.


(�)  هذا المبحث كان في أصل الخطة مبحثان، الأول بعنوان: (توجيه اليمين في القسامة)، والثاني: (عرض الأيمان على المدعين في القسامة)، وبعد البحث تبين لي أن الحديث الثاني لا يدخل في ضابط الزيادة الحديثية، بالإضافة إلى أن الفرع الفقهي المبني عليهما واحد، فلذا رأيت جمعهما في مبحث واحد.


(�)  كان عنوان هذا المبحث في الخطة: (من أقر بالزنا مرة واحدة)، وبعد البحث رأيت أن دلالة الحديث على ذلك غير واضحة، ولم أر من استدل بالحديث عليها، ورأيت أن دلالته على مسألة (سقوط حد الزنا بالتوبة) صريحة، فأثبتّ العنوان الجديد.


(�)  حديث هذه المسألة والتي تليها غير داخل في ضابط الزيادات الحديثية، فاكتفيت بمطلب واحد، وبينت فيه ذلك.


(�)  هذه المسألة هي الثانية من مسألتين أضفتهما إلى البحث.


(�)  سورة مريم، آية (12).


(�)  انظر: لسان العرب لابن منظور 3/270-271، المصباح المنير للفيومي، ص (127)، القاموس المحيط للفيروز آبادي، ص (309).


(�)  مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ص (6).


(�)  المرجع السابق.


(�)  انظر: أوضح المسالك لابن هشام 4/257، 298.


(�)  سورة التوبة، آية (122).


(�)  انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/326، لسان العرب 10/305-306، المصباح المنير، ص (390)، القاموس المحيط، ص (1007).


(�)  انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي، ص (11).


(�)  الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ص (9).


(�)  انظر: المرجع السابق، ص (9-10).


(�)  انظر: الصحاح للجوهري، ص (465)، معجم مقاييس اللغة، 1/540، لسان العرب 6/123-124، المصباح المنير، ص (215).


(�)  انظر: أوضح المسالك 4/257، 298.


(�)  انظر: معجم مقاييس اللغة 1/281، لسان العرب 3/75-77، المصباح المنير، ص (110) القاموس المحيط، ص (269).


(�)  هذا تعريف السخاوي رحمه الله في فتح المغيث 1/8.


(�)  انظر: شرح ألفية السيوطي في الحديث لمحمد محيي الدين عبد الحميد 1/146-148، وشرح الألفية نفسها لمحمد الأثيوبي 1/16-17.


(�)  شرح علل الترمذي لابن رجب� XE "محمد بن عيسى الترمذي" � 1/425.


(�)  يعني بذلك تفرد مالك بزيادة (من المسلمين)، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ( فرض زكاة الفطر، صاعاً من من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين. [أخرجه البخاري، رقم (1504)، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ص (293). ومسلم، رقم (984)، كتاب الزكاة، ص (380)].


(�)  المرجع السابق 1/419.


(�)  المرجع السابق 1/426.


(�)  يعني بذلك رواية من روى من الكوفيين ممن روى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي ( عن الإسلام والإيمان والإحسان، فإنهم زادوا في المتن ذكر الشرائع. وأصل الحديث أخرجه مسلم، رقم (8)، كتاب الإيمان، ص (36).


(�)  المرجع السابق 1/435.


(�)  انظر: الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين للمليباري، ص (90).


(�)  انظر: شرح علل الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" � 1/425، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر� XE "عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح)" �، ص (284).


(�)  انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح� XE "عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح)" �، ص (288).


(�)  انظر: المرجع السابق، ص (284)، فتح المغيث للسخاوي 1/253.


(�)  انظر: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء لماهر فحل، ص (365)، زيادة الثقة وما يتعلق بها من أحكام، ص (17).


	قال ابن رجب� XE "عبد الرحمن بن علي (ابن رجب)" � رحمه الله: "ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن". [شرح علل الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" � 1/426].


(�)  انظر: زيادة الثقة في الأسانيد والمتون لعمرو عبد المنعم سليم، ص (12).


(�)  شرح علل الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" � 1/425.


(�)  مقدمة ابن الصلاح� XE "عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح)" �، ص (86)، وانظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ص (281-282).


(�)  التمهيد لابن عبد البر 5/291.


(�)  أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، ص (364).


(�)  انظر: الإحكام للآمدي 1/130-134، شرح مختصر الروضة للطوفي 2/220-227، البحر المحيط للزركشي 6/332-234، التقرير والتحبير لابن أمير حاج 2/293-294، شرح الكوكب المنير، ص (309).


(�)  ذكر الزركشي في البحر المحيط 6/234-239 ثلاثة عشر قولاً في هذه المسألة.


(�)  البحر المحيط 6/234.


(�)  النكت على كتاب ابن الصلاح� XE "عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح)" �، ص (283).


	وانظر في مناقشة مذهب الفقهاء في هذه المسألة: قواعد العلل وقرائن الترجيح لعادل الزرقي، ص (64-65).


(�)  التقرير والتحبير 2/293.


(�)  نقلاً عن: البحر المحيط 6/236.


(�)  النكت على كتاب ابن الصلاح� XE "عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح)" �، ص (282).


(�)  شرح علل الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" � 1/419.


(�)  المرجع السابق 1/429.


(�)  نصب الراية للزيلعي 1/336.


(�)  المقنع في علوم الحديث لابن الملقن 1/192.


(�)  انظر: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، ص (374).


(�)  النكت على كتاب ابن الصلاح� XE "عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح)" �، ص (282).


(�)  قال أبو داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � بعد حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر: "زاد مسدد في حديثه فقال: "هو أخوك يا عبد". [سنن أبي داود، رقم (2273)، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، ص (258)].


(�)  رواه مالك في الموطأ، رقم (3174)، كتاب القضاء، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، ص (443). وقد رواه عنه ثمانية رواة، كلهم ذكروا أصل الحديث بدون ذكر الزيادة، إلا أنه اختلف على أحدهم، وهم:


يحيى بن قزعة. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2053)، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، ص(388)].


عبد الله بن مسلمة� XE "عبد الله بن مسلمة" � في رواية عنه. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2745)، كتاب الوصايا، باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز، ص (528)].


عبد الله بن يوسف. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6749)، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، ص (1288)].


إسماعيل بن عبد الله. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (7182)، كتاب الأحكام، باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم� XE "محمد بن عبد الله الحاكم" � لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، ص (1370)].


عثمان بن عمر. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (26621)، مسند عائشة� XE "عائشة بنت أبي بكر" � رضي الله عنها، ص (1941)].


أحمد بن أبي بكر. [صحيح ابن حبان� XE "محمد بن حبان (ابن حبان)" �، رقم (4105)، كتاب النكاح، باب ثبوت النسب وما جاء في القائف، 9/414].


بشر بن عمر. [مسند أبي عوانة 3/127].


ابن وهب. [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (136)، 4/241، ومسند أبي عوانة 3/127].


(�)  فقد رواه عنه ثلاثة عشر راوياً، منهم اثنا عشر لم يذكروا الزيادة، وهم:


عبد الله بن محمد. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2421)، كتاب الخصومات، باب دعوى الوصي للميت، ص (454)].


إسحاق بن إبراهيم� XE "إسحاق بن إبراهيم" �. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (3487)، كتاب الطلاق، باب فراش الأمة، ص (368)].


سعيد بن منصور� XE "سعيد بن منصور" �. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1457)، كتاب الرضاع، ص (580)].


أبو بكر بن أبي شيبة. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1457)، كتاب الرضاع، ص (580)].


الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �. [مسند الإمام أحمد، رقم (24587)، مسند عائشة� XE "عائشة بنت أبي بكر" � رضي الله عنها، ص (1806)].


عمرو الناقد. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1457)، كتاب الرضاع، ص (580)].


الشافعي� XE "محمد بن إدريس الشافعي" �. [مسند الشافعي 1/188].


الحميدي. [السنن الكبرى للبيهقي، رقم (11464)، كتاب الإقرار، باب إقرار الوارث بوارث، 6/124].


عبد الجبار بن العلاء. [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (133)، 4/241].


أبو عبيد الله المخزومي. [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (133)، 4/241].


محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ. [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (133)، 4/241].


محمد بن أبي بكر. [مسند أبي عوانة 3/128].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2218)، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، ص (413). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1457)، كتاب الرضاع، ص (580).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2533)، كتاب العتق، باب أم الولد، ص (479).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (25488)، مسند عائشة� XE "عائشة بنت أبي بكر" � رضي الله عنها، ص (1866).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1457)، كتاب الرضاع، ص (580).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (26529)، مسند عائشة� XE "عائشة بنت أبي بكر" � رضي الله عنها، ص (1934).


(�)  أي: تلازما في الذهاب، بحيث أن كلاً منهما كان كالذي يسوق الآخر. انظر: فتح الباري لابن حجر 12/44.


(�)  هذا لفظ البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2053)، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، ص (388).


(�)  فقد روى الحديث عنه ثمانية رواة، ولم يذكر الزيادة إلا أحدهم في رواية عنه، وهو:


- عبد الله بن مسلمة� XE "عبد الله بن مسلمة" �. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (4303)، كتاب المغازي، باب وقال الليث� XE "الليث بن سعد" � حدثني يونس عن ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � ..، ص (812)].


(�)  فقد رواه عنه ثلاثة عشر راوياً، منهم راوٍ واحد ذكر الزيادة، وهو:


	- مسدد. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2273)، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، ص (258)].


(�)  أخرجه البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" � معلقاً بصيغة الجزم، رقم (4303)، كتاب المغازي، باب وقال الليث� XE "الليث بن سعد" � حدثني يونس عن ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � ..، ص (812). والبيهقي، رقم (11465)، كتاب الإقرار، باب إقرار الوارث بوارث، 6/142.


(�)  تقريب التهذيب لابن حجر، ص (547).


(�)  المرجع السابق، ص (935).


(�)  المرجع السابق، ص (1100).


(�)  عمدة القاري للعيني 23/250.


(�)  السنن الكبرى للبيهقي، رقم (11464)، كتاب الإقرار، باب إقرار الوارث بوارث، 6/142.


(�)  تهذيب سنن أبي داود لابن القيم� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � 6/264.


(�)  فتح الباري 12/45.


(�)  انظر: المبسوط للسرخسي 17/99، بدائع الصنائع للكاساني 7/243، المغني لابن قدامة 9/123.


(�)  التمهيد 13/110.


(�)  الحاوي الكبير للماوردي 11/153.


(�)  الإنصاف للمرداوي 9/258.


(�)  المبسوط 17/99.


(�)  الإنصاف 9/258.


(�)  المرجع السابق.


(�)  زاد المعاد لابن القيم 5/372.


(�)  المبسوط 17/99، بدائع الصنائع 6/243، طرح التثريب للعراقي 7/125.


(�)  هذا ما لم يدع الرجل أنه كان يعزل عنها، أو كان يطؤها دون الفرج، فإن ادعى ذلك فهي مسألة أخرى. [انظر: الحاوي الكبير 11/159، المغني 11/130-131، 14/582-583].


(�)  ومثل الوطء: استدخال الأمة منيَّه المحترم. [أسنى المطالب للأنصاري 3/415، شرح البهجة 3/229].


(�)  وحكي عند الشافعية والحنابلة أن له نفيه باللعان. [أسنى المطالب 3/415، كشاف القناع للبهوتي 5/396].


(�)  التمهيد 13/110، المنتقى للباجي 6/6.


(�)  الأم للشافعي 6/213، الحاوي الكبير 11/153، تحفة المحتاج للهيتمي 5/404، أسنى المطالب 3/414.


(�)  المغني 14/581، الفروع لابن مفلح 5/521، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/188، كشاف القناع 5/396.


(�)  سبق ذكره وتخريجه في المطلب الأول.


(�)  الحاوي الكبير 11/154، المغني 14/582، نيل الأوطار للشوكاني 6/332.


(�)  الحاوي الكبير 11/154، تهذيب سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � 6/264.


(�)  عزاه ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" � للنسائي، ولم أجده. [فتح الباري 12/44].


(�)  شرح معاني الآثار للطحاوي 3/115، أحكام القرآن للجصاص 3/446، شرح فتح القدير لابن الهمام 5/37.


(�)  انظر: الحاوي الكبير 7/93، 11/155، زاد المعاد 5/371، تهذيب سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � 6/261-262، فتح الباري 12/44، الذخيرة للقرافي 7/492، نيل الأوطار 6/332.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 3/446.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المبسوط 17/101، شرح فتح القدير 5/37.


(�)  الحاوي الكبير 11/155.


(�)  مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/420-421، تهذيب سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � 6/262، زاد المعاد 5/371.


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (3485)، كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، ص (368). ومسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (16226)، أول مسند المدنيين، حديث عبد الله بن الزبير بن العوام، ص (1144).


(�)  شرح معاني الآثار 3/115، أحكام القرآن للجصاص 3/446، المبسوط 17/101، شرح فتح القدير 5/37.


(�)  شرح مسلم للنووي 9/281، تهذيب سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � 6/264.


(�)  ذكر ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" � رحمه الله أن إسنادها حسن. [فتح الباري 12/45].


(�)  تهذيب سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � 6/264.


(�)  موطأ الإمام مالك، رقم (3187)، كتاب القضاء، باب القضاء في أمهات الأولاد، ص (446). وصححه ابن الملقن� XE "عمر بن علي (ابن الملقن)" �. [البدر المنير 8/265].


(�)  شرح معاني الآثار 3/117.


(�)  المنتقى 6/8، الحاوي الكبير 11/156، المغني 11/130.


(�)  المغني 11/130.


(�)  شرح معاني الآثار 3/117، المبسوط 17/100، بدائع الصنائع 6/243، تبيين الحقائق للزيلعي 3/102.


(�)  سبق ذكره وتخريجه في المطلب الأول.


(�)  مصنف عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" �، رقم (12536)، كتاب الطلاق، باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها، 7/136.


(�)  المغني 14/584.


(�)  بدائع الصنائع 6/243، تبيين الحقائق 3/102، شرح فتح القدير 5/36-37.


(�)  قال ابن عبد البر� XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)" � بعد رواية فيها (وكانت حاملاً فأنكر حملها): "وهذه الألفاظ لم يروها عن مالك فيما علمتُ غير سويد� XE "سويد بن سعيد" � بن سعيد". [التمهيد 11/209].


(�)  رواه مالك في الموطأ، رقم (2469)، كتاب الطلاق، باب ما جاء في اللعان، ص (340). وقد رواه عنه أربعة عشر راوياً، منهم ثلاثة عشر لم يذكروا الزيادة، وهم:


عبد الله بن يوسف. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5259)، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، ص (1040)].


إسماعيل بن عبد الله. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5308)، كتاب الطلاق، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، ص (1050)].


يحيى بن يحيى. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1492)، كتاب اللعان، ص (604)]


عبد الرحمن بن القاسم. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (3402)، كتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك، ص (359)].


عبد الله بن مسلمة� XE "عبد الله بن مسلمة" �. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2245)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255)].


عبد الرحمن بن مهدي. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (23239)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1696)].


إسحاق بن عيسى. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (23239)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1696)].


عبيد الله بن عبد المجيد. [سنن الدارمي، رقم (2229)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، 2/201].


نوح بن ميمون. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (23215)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1694)].


أبو نوح. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (23231)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1695)].


الشافعي� XE "محمد بن إدريس الشافعي" �. [مسند الشافعي، ومن كتاب الظهار واللعان، ص (256)].


جويرية بن أسماء� XE "جويرية بن أسماء" �. [المعجم الكبير، رقم (5676)، ما روى الزهري عن سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، 6/114].


ابن نافع� XE "نافع مولى ابن عمر" �. [المنتقى، رقم (737)، كتاب الطلاق، ص (183)].


(�)  فقد رواه عنه ثلاثة رواة، اثنان ذكروا الزيادة، واختلف على الثالث وهو عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" � بن همام:


- فرواه عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" � مرة بدون ذكر الزيادة. [مصنف عبد الرزاق، رقم (12447)، كتاب الطلاق، باب لا يجتمع المتلاعنان أبداً، 7/116]. وقد روى الحديث من طريق عبد الرزاق أربعة، منهم ثلاثة لم يذكروا الزيادة:


يحيى بن موسى. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (423)، كتاب الصلاة، باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، ص (102)].


محمد بن رافع. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1492)، كتاب اللعان، ص (604)].


إسحاق بن إبراهيم� XE "إسحاق بن إبراهيم" � الدبري [مسند أبي عوانة 3/133. والمعجم الكبير، رقم (5674)، ما روى الزهري عن سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، 6/112. والسنن الكبرى للبيهقي، رقم (15305)، كتاب اللعان، باب أين يكون اللعان 7/652].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (4745)، كتاب تفسير القرآن، باب قوله عز وجل: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((  (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((﴾، ص (919).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6854)، كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، ص (1307).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (7304)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، ص (1392).


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2248)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255). وسنن ابن ماجه، رقم (2066)، كتاب الطلاق، باب اللعان، رقم (223). ومسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (23218)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1694).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (23219)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1694).


(�)  فقد رواه ابن وهب عن عياض الفهري� XE "عياض الفهري" �، ورواه عن ابن وهب أربعة، منهم ثلاثة لم يذكروا الزيادة، وهم:


أحمد بن عمرو. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2250)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255)].


يونس بن عبد الأعلى. [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (114)، كتاب النكاح، 3/275. ومسند أبي عوانة 3/200].


أحمد بن صالح. [المعجم الكبير، رقم (5684)، ماروى الزهري عن سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، 6/117].


(�)  فقد رواه ليث بن سعد عن عقيل بن خالد� XE "عقيل بن خالد" �، ورواه عن ليث اثنان (حجاج بن محمد� XE "حجاج بن محمد" �، وعبد الله بن صالح� XE "عبد الله بن صالح" �)، ورواه عن حجاج اثنان، أحدهما لم يذكر الزيادة، وهو:


- الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �. [مسند الإمام أحمد، رقم (23241)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1696)].


(�)  سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (115)، كتاب النكاح، 3/275.


(�)  المعجم الكبير للطبراني 7/115


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2246)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255). ومسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (23225)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1694).


(�)  هذا لفظ مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1492)، كتاب اللعان، ص (604).


(�)  فقد رواه عنه أربعة عشر راوياً، لم يذكر الزيادة منهم إلا واحد، وهو:


- سويد� XE "سويد بن سعيد" � بن سعيد. [التمهيد لابن عبد البر ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في اللعان، 11/208]. ولم أجد هذه الزيادة في حديث سهل في الموطأ برواية سويد بن سعيد [انظر: الموطأ للإمام مالك بن أنس، رواية سويد بن سعيد الحدثاني، ص (280)].


(�)  فقد رواه عنه ثلاثة رواة، منهم اثنان ذكروا الزيادة، واختلف على الثالث، فأما الاثنان فهما:


حجاج. [مسند أبي عوانة 3/199. وسنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (112)، كتاب النكاح، 3/274].


سعيد بن سالم. [مسند الشافعي� XE "محمد بن إدريس الشافعي" �، من كتاب الظهار واللعان، ص (258)]


وأما عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" �، فرواه مرة بذكر الزيادة. [مصنف عبد الرزاق، رقم (12446)، كتاب الطلاق، باب لا يجتمع المتلاعنان أبداً، 7/115]. وقد روى الحديث من طريق عبد الرزاق أربعة، ذكر الزيادة منهم واحد:


- يحيى بن جعفر. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5309)، كتاب الطلاق، باب التلاعن في المسجد، ص (1051)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (4746)، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿((((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((( (((﴾، ص (920).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1492)، كتاب اللعان، ص (604).


(�)  فقد رواه ابن وهب عن عياض الفهري� XE "عياض الفهري" �، ورواه عن ابن وهب أربعة، لم يذكر الزيادة منهم إلا واحد، وهو:


- أبو عبيد الله. [مسند أبي عوانة 3/200].


(�)  فقد رواه ليث بن سعد عن عقيل بن خالد� XE "عقيل بن خالد" �، ورواه عن ليث اثنان، ذكر أحدهما الزيادة، واختلف على الآخر:


عبد الله بن صالح� XE "عبد الله بن صالح" �. [المعجم الكبير، رقم (5679)، ما روى الزهري عن سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، 6/115].


واختلف على حجاج بن محمد� XE "حجاج بن محمد" �، فرواه عنه اثنان، ذكر الزيادة أحدهما:


- يوسف. [مسند أبي عوانة 3/201].


(�)  تقريب التهذيب، ص (423).


(�)  المرجع السابق، ص (624).


(�)  المرجع السابق، ص (407).


(�)  المرجع السابق، ص (787).


(�)  المرجع السابق، ص (556).


(�)  المرجع السابق، ص (1100).


(�)  المرجع السابق، ص (94).


(�)  المرجع السابق، ص (515).


(�)  المرجع السابق، ص (1094).


(�)  التمهيد 11/209.


(�)  شرح الزرقاني� XE "محمد بن عبد الباقي الزرقاني" � 3/245.


(�)  سبق تخريجه عند أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � قريباً، وعند أحمد نحوه.


(�)  انظر: فتح الباري 9/561.


(�)  المحلى لابن حزم 9/337، وانظر: زاد المعاد 5/357.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2053)، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، ص (388). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1457)، كتاب الرضاع، ص (580).


(�)  المحلى 9/337.


(�)  المرجع السابق، وانظر في الجواب عن قوله: زاد المعاد 5/357.


(�)  شرح مختصر خليل للخرشي 4/125، حاشية الدسوقي 2/459، منح الجليل لعليش 4/274.


(�)  الحاوي الكبير 11/80 ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج 8/223، حاشيتا قليوبي وعميرة 4/39.


(�)  قواعد ابن رجب� XE "عبد الرحمن بن علي (ابن رجب)" �، ص (183)، الإنصاف 9/255.


(�)  سبق ذكرها وتخريجها في المطلب الأول.


(�)  الوَحَرة: دويبة حمراء تلزق بالأرض. انظر: لسان العرب 15/235.


(�)  الأعين: الواسع العين. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/282.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5309)، كتاب الطلاق، باب التلاعن في المسجد، ص (1051).


(�)  الحاوي الكبير 11/80، تحفة المحتاج في شرح المنهاج 8/224.


(�)  بدائع الصنائع 3/240، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 3/491.


(�)  طرح التثريب للعراقي 7/113-114.


(�)  المغني 11/161.


(�)  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للأنصاري 4/336.


(�)  بدائع الصنائع 3/240، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 3/20، رد المحتار 3/490.


(�)  المغني 11/161، الإنصاف 9/255، شرح منتهى الإرادات 3/183.


(�)  شرح ميارة 1/214.


(�)  قال في شرح فتح القدير 4/294: "وقد أخبرني بعض أهلي عن بعض خواصها أنها ظهر بها حبل، واستمر إلى تسعة أشهر، ولم يشككن فيه حتى تهيأن له بتهيئة ثياب المولود، ثم أصابها طلق، وجلست الداية تحتها، ولم تزل تعصر العصرة بعد العصرة، وفي كل عصرة تجد ماء، حتى قامت فارغة من غير ولد".


(�)  انظر: المبسوط 7/45، بدائع الصنائع 3/240، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4/131، المغني 11/161.


(�)  الحاوي الكبير 11/81.


(�)  اختيارات الحافظ ابن عبد البر� XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)" � الفقهية في الأحوال الشخصية والجنايات والحدود والأقضية، لعلي الدبيان، ص (309).


(�)  سبل السلام للصنعاني 2/282.


(�)  بدائع الصنائع 3/240، شرح فتح القدير 4/294.


(�)  انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي 9/410، المغني 11/161.


(�)  المغني 11/161-162.


(�)  المغني 11/161، شرح منتهى الإرادات 3/183.


(�)  قال أبو داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � بعد حديث سهل في المتلاعنين: "لم يتابع ابن عيينة� XE "سفيان بن عيينة" � أحد على أنه فرق بين المتلاعنين". [سنن أبي داود، رقم (2251)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5259)، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، ص (1040). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1492)، كتاب اللعان، ص (604).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (423)، كتاب الصلاة، باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، ص (102). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1492)، كتاب اللعان، ص (604).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (4745)، كتاب تفسير القرآن، باب قوله عز وجل: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((  (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((﴾، ص (919).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (4746)، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿((((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((( (((﴾، ص (920).


(�)  فقد رواه عن سفيان أربعة عشر راوٍ، كلهم ذكروا الزيادة إلا اثنان، هما:


الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �. [مسند الإمام أحمد، رقم (23189)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1692)].


الشافعي� XE "محمد بن إدريس الشافعي" �. [مسند الشافعي، ومن كتاب أحكام القرآن، ص (269)]. إلا أنه روى بداية الحديث وقال بعده "ثم ساق الحديث"، فهو مختصر.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (7304)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، ص (1392).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1492)، كتاب اللعان، ص (604).


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2248)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255). وسنن ابن ماجه، رقم (2066)، كتاب الطلاق، باب اللعان، رقم (223). ومسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (23218)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1694).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (23219)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1694).


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2250)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (23241)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1696)].


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2246)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255). ومسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (23225)، مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، ص (1694).


(�)  فقد رواه عن سفيان أربعة عشر راوٍ، ذكر الزيادة منهم اثنا عشر راوٍ، هم:


علي بن عبد الله. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6854)، كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، ص (1307)].


مسدد. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2251)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255)].


وهب بن بيان. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2251)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255)].


أحمد بن عمرو بن السرح. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2251)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255)].


عمرو بن عثمان. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2251)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255)].


يونس بن عبد الأعلى. [مسند أبي عوانة 3/201].


شعيب بن عمرو. [مسند أبي عوانة 3/201].


معلى. [مسند أبي عوانة 3/201].


أبو بكر بن أبي شيبة. [مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبداً وليس له أن يتزوجها، 3/426. والمعجم الكبير، رقم (5687)، ما روى الزهري عن سهل بن سعد� XE "سهل بن سعد" �، 6/118].


أبو الربيع. [مسند الروياني 2/220].


ابن المثنى. [مسند الروياني 2/220].


الحسن بن محمد الزعفراني. [السنن الكبرى للبيهقي، رقم (15323)، كتاب اللعان، باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك، 7/658].


(�)  سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (115)، كتاب النكاح، 3/275.


(�)  المعجم الكبير 6/115.


(�)  تقريب التهذيب، ص (395).


(�)  المرجع السابق، ص (905).


(�)  المرجع السابق، ص (1073).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5311)، كتاب الطلاق، باب صداق الملاعنة، ص (1051). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1493)، كتاب اللعان، ص (605). من حديث أيوب عن سعيد بن جبير� XE "سعيد بن جبير" � عن ابن عمر به.


(�)  انظر: فتح الباري 9/559.


(�)  التمهيد 11/223.


(�)  المرجع السابق.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2251)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (255).


(�)  التمهيد 11/224.


(�)  انظر: التمهيد 11/227، المغني 11/145.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5259)، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، ص (1040). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1492)، كتاب اللعان، ص (604).


(�)  المغني 11/145.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6854)، كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، ص (1307). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1493)، كتاب اللعان، ص (605).


(�)  أحكام القرآن للجصاص 3/436.


(�)  المبسوط 7/43، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 3/17، شرح فتح القدير 4/285.


(�)  المغني 11/144، الإنصاف 9/251.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6854)، كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، ص (1307).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5306)، كتاب الطلاق، باب إحلاف الملاعن، ص (1050). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1494)، كتاب اللعان، ص (605).


(�)  أحكام القرآن للجصاص 3/437، بدائع الصنائع 3/245، المغني 11/144.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5312)، كتاب الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ص (1052). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1493)، كتاب اللعان، ص (605).


(�)  المغني 11/145، نيل الأوطار 6/318.


(�)  سبق تخريجه قريباً، وهو في الصحيحين.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/437، المبسوط 7/43، تبيين الحقائق 3/18، المغني 11/144.


(�)  انظر: شرح فتح القدير 4/287، زاد المعاد 5/351، نيل الأوطار 6/320.


(�)  سبق تخريجه قريباً في هذا المطلب.


(�)  الحاوي الكبير 11/53-54.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 3/439، المغني 11/144.


(�)  الحاوي الكبير 11/54.


(�)  المدونة للإمام مالك 2/354، المنتقى 4/69، شرح ميارة 1/216، حاشية العدوي 2/110.


(�)  المغني 11/145، الإنصاف 9/251، شرح منتهى الإرادات 3/183، كشاف القناع 5/402.


(�)  بدائع الصنائع 3/244، تبيين الحقائق 3/17، العناية شرح الهداية للبابرتي 4/286.


(�)  سبق تخريجه في هذا المطلب.


(�)  المغني 11/145.


(�)  سنن سعيد بن منصور� XE "سعيد بن منصور" �، رقم (1561)، باب ما جاء في اللعان، 1/406. وروي من حديث ابن عمر مرفوعاً، بلفظ: (المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً) سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" � 3/276، قال ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" � في الدراية 2/76: "إسناده لا بأس به".


(�)  المغني 11/145، كشاف القناع 5/402، اختيارات الحافظ ابن عبد البر� XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)" � الفقهية في الأحوال الشخصية والجنايات والحدود والأقضية للدبيان ص (328).


(�)  أحكام القرآن للجصاص 3/438-439.


(�)  المغني 11/145، كشاف القناع 5/402.


(�) المغني 11/145.


(�)  الأم 5/310، الحاوي الكبير 11/51-52، تحفة المحتاج في شرح المنهاج 8/221.


(�)  المغني 11/145.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 3/436.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2256)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (256).


(�)  الحاوي الكبير 11/52.


(�)  انظر: البدر المنير لابن الملقن 8/205.


(�)  الحاوي الكبير 11/53.


(�)  سورة النور، الآيات (6-8).


(�)  أحكام القرآن للجصاص 3/438، بدائع الصنائع 3/245.


(�)  المغني 11/146.


(�)  المرجع السابق.


(�)  قال أبو داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � بعد حديث ابن عمر في اللعان: "الذي تفرد به مالك قوله : (وألحق الولد بالمرأة)" [سنن أبي داود، رقم (2259)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (257)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (4748)، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿((((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((( (((﴾، ص (920). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1494)، كتاب اللعان، ص (605).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5306)، كتاب الطلاق، باب إحلاف الملاعن، ص (1050).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5311)، كتاب الطلاق، باب صداق الملاعنة، ص (1051). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1493)، كتاب اللعان، ص (605).


(�)  هذا لفظ مسلم في صحيحه، رقم (1494)، كتاب اللعان، ص (605).


(�)  موطأ الإمام مالك، رقم (2407)، كتاب الطلاق، باب ما جاء في اللعان، ص (340). وصحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5315)، كتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، ص (1052). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1494)، كتاب اللعان، ص (605).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (6098)، مسند المكثرين، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب� XE "عمر بن الخطاب" �، ص (467).


(�)  تقريب التهذيب، ص (913).


(�)  المرجع السابق، ص (787).


(�)  شرح مشكل الآثار 13/124-125.


(�)  التمهيد 11/225.


(�)  سبق ذكر شيء من ذلك في المبحثين الثاني والثالث من هذا الفصل.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/426، تبيين الحقائق 3/20، الأم 8/659.


(�)  الأم 8/659.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 3/426.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5315)، كتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، ص (1052). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1494)، كتاب اللعان، ص (605).


(�)  قال الشافعي� XE "محمد بن إدريس الشافعي" � رحمه الله: "وقد قال قائل من غير أهل العلم: لا أنفي الولد باللعان"، الأم 8/659. وقال أبو بكر الجصاص� XE "أحمد بن علي (أبو بكر الجصاص)" � رحمه الله: "وحكي عن بعض من شذ أنه –الولد- للزوج، ولا ينتفي نسبه باللعان"، أحكام القرآن 3/444. وقال أبو جعفر الطحاوي� XE "أحمد بن محمد الطحاوي" � رحمه الله بعد ذكر إجماع الصحابة ومن بعدهم على انتفاء الولد الملاعَن من أبيه: "ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم"، شرح معاني الآثار 3/105. ولم أقف على ذكر اسم المخالف أو مذهبه.


(�)  انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 3/104، أحكام القرآن للجصاص 3/444، الأم 8/659.


(�) صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2053)، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، ص (388). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1457)، كتاب الرضاع، ص (580).


(�)  انظر: شرح معاني الآثار 3/104، أحكام القرآن للجصاص 3/444، الأم 8/659.


(�)  انظر: المصادر السابقة.


(�)  فائدة: قال ابن القيم� XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" � رحمه الله في جلاء الأفهام ص (301): "كل من انقطع نسبه من جهة الأب، إما بلعان أو غيره، قامت أمه في النسب مقام أبيه وأمه".


(�)  قال الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �: لم يتابع سفيان بن حسين� XE "سفيان بن حسين" � على قوله: "الرجل جبار" وهو وهم، لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه، ولم يذكروا ذلك. [سنن الدارقطني، رقم (209)، كتاب الحدود والديات وغيره، 3/152].


(�)  فقد روى الحديث عنه بدون ذكر الزيادة راوٍ واحد، واختلف على الآخر، فالذي روى عنه بدون ذكر الزيادة:


داود بن أبي هند. [المعجم الأوسط 8/166].


واختلف على ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � الزهري، فرواه عنه أحد عشر راوٍ؛ منهم عشرة لم يذكروا الزيادة، وهم:


مالك بن أنس. [موطأ الإمام مالك، رقم (3744)، كتاب العقول، باب جامع العقل، ص (525). وصحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (1499)، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، ص (292). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1710)، كتاب الحدود، ص (710)].


الليث� XE "الليث بن سعد" � بن سعد. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6912)، كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، ص (1317). و صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1710)، كتاب الحدود، ص (710)].


سفيان بن عيينة� XE "سفيان بن عيينة" �. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1710)، كتاب الحدود، ص (710)].


ابن جريج� XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)" �. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (7450)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (562)].


معمر. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (7689)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (577). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (2495)، كتاب الزكاة، باب المعدن، ص (269)].


يونس. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1710)، كتاب الحدود، ص (710)].


زمعة. [مسند أبي عوانة 4/158].


عقيل. [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (206)، كتاب الحدود والديات وغيره، 3/151].


الزبيدي� XE "محمد بن الوليد الزبيدي" �. [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (206)، كتاب الحدود والديات وغيره، 3/151].


جعفر بن برقان. [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (206)، كتاب الحدود والديات وغيره، 3/151].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (1499)، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، ص (292). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1710)، كتاب الحدود، ص (710).


(�)  فقد روى الحديث عنه بدون ذكر الزيادة روايان، واختلف على الثالث. فروى عنه بدون ذكر الزيادة:


حماد بن سلمة� XE "حماد بن سلمة" �. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (9255)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (673)].


الربيع بن مسلم.� XE "مسلم بن الحجاج" � [صحيح مسلم، رقم (1710)، كتاب الحدود، ص (710)].


واختلف على شعبة� XE "شعبة بن الحجاج" �؛ فرواه عنه ثمانية رواة؛ سبعة منهم لم يذكروا الزيادة، وهم:


مسلم بن إبراهيم. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6913)، كتاب الديات، باب العجماء جبار، ص (1318)].


معاذ بن معاذ. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1710)، كتاب الحدود، ص (710)].


محمد بن جعفر. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1710)، كتاب الحدود، ص (710)].


عبد الصمد. [السنن الكبرى للبيهقي، رقم (16395)، كتاب الديات، باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار، 8/192].


حفص بن عمر. [السنن الكبرى للبيهقي، رقم (16395)، كتاب الديات، باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار، 8/192].


عفان بن مسلم.� XE "مسلم بن الحجاج" � [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (9359)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (680)].


حجاج بن محمد� XE "حجاج بن محمد" �. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (9858)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (709)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2355)، كتاب المساقاة، باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن، ص (442).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1710)، كتاب الحدود، ص (710).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (7120)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (541). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (2498)، كتاب الزكاة، باب المعدن، ص (269).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (8235)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (611). وسنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4594)، كتاب الديات، باب في النار تعدى، ص (502). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الكبرى، رقم (5757)، كتاب العارية، باب في الدابة تصيب برجلها، 5/336. وسنن ابن ماجه، رقم (2676)، كتاب الديات، باب الجبار، ص (291).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (8959)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (656).


(�)  العجماء: الدابة. والجبار: الهدر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/232.


(�)  هذا لفظ البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6912)، كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، ص (1317). ومسلم، رقم (1710)، كتاب الحدود، ص (710).


(�)  فقد روى عنه ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � الزهري، واختلف على ابن شهاب، فرواه عنه أحد عشر راوٍ؛ لم يذكر الزيادة منهم إلا واحد، وهو:


- سفيان بن حسين� XE "سفيان بن حسين" �. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4592)، كتاب الديات، باب في الدابة تنفح برجلها، ص (502). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الكبرى، رقم (5756)، كتاب العارية، باب في الدابة تصيب برجلها، 5/335].


(�)  فقد روى عنه شعبة� XE "شعبة بن الحجاج" �، واختلف على شعبة، فرواه عنه ثمانية رواة؛ لم يذكر الزيادة منهم إلا واحد، وهو:


	- آدم. [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (215)، كتاب الحدود والديات وغيره، 3/154].


(�)  تقريب التهذيب، ص (393).


(�)  المرجع السابق، ص (102).


(�)  فتح الباري 12/319.


(�)  سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" � 3/152.


(�)  المرجع السابق 3/213.


(�)  انظر: الحاوي الكبير 13/470-472.


(�)  القائد: هو الذي يمشي أمام الدابة يقودها بلجام أو غيره, والسائق: هو الذي يمشي خلف الدابة فيسوقها. انظر: المنتقى 7/109.


(�)  التمهيد 7/38.


(�)  المبسوط 26/189، بدائع الصنائع 7/272، العناية شرح الهداية 10/327، شرح فتح القدير 10/327.


(�)  المدونة 4/666، التمهيد 7/40، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11/278، الذخيرة 9/532.


(�)  المغني 12/544، الإنصاف 6/236، شرح منتهى الإرادات 2/329، كشاف القناع 4/126.


(�)  المغني 12/544، الإنصاف 6/237، شرح منتهى الإرادات 2/329.


(�)  قال ابن عبد البر� XE "يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)" � رحمه الله: "لا يختلفون أن الجبار: الهدر الذي لا أرش فيه ولا دية". [التمهيد 7/37].


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4592)، كتاب الديات، باب في الدابة تنفح برجلها، ص (502). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الكبرى، رقم (5756)، كتاب العارية، باب في الدابة تصيب برجلها، 5/335.


(�)  نفحت الدابة: أي رمحت برجلها ورمت بحدّ حافرها، وقيل: النفح بالرجل الواحدة، والرمح بالرجلين معاً. انظر: لسان العرب 14/225.


(�)  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/150، العناية شرح الهداية 10/328، مطالب أولي النهى للرحيباني 4/87.


(�)  الأم 7/158، الحاوي الكبير 13/471. وانظر: المطلب الأول. وللحديث إسناد آخر، وهو ضعيف أيضاً. انظر: التمهيد 7/41.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2574)، كتاب الجهاد، باب في السبق، ص (292)، وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1700)، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، ص (293)، وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (3585)، كتاب الخيل، باب السبق، ص (380). وسنن ابن ماجه، رقم (2878)، كتاب الجهاد، باب السبق والرهان، ص (313). والحديث حسنه الترمذي.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6912)، كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، ص (1317). و صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1710)، كتاب الحدود، ص (710).


(�)  الحاوي الكبير 13/471.


(�)  المغني 12/544.


(�)  الأم 7/158، الحاوي الكبير 13/471.


(�)  انظر: المغني 12/543.


(�)  المبسوط 26/189، المغني 12/544، شرح منتهى الإرادات 2/329.


(�)  تبيين الحقائق 6/150، العناية شرح الهداية 10/327، شرح فتح القدير 10/327.


(�)  الإنصاف 6/237.


(�)  شرح فتح القدير 10/327، الإنصاف 6/237.


(�)  الكدم: العض بأدنى الفم. والصدم: الضرب بالجسد. انظر: لسان العرب 12/47، 7/310.


(�)  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/150.


(�)  الأم 7/158، الحاوي الكبير 13/470، فتح الباري 12/321.


(�)  المغني 12/544، الإنصاف 6/237.


(�)  فتح الباري 12/321، المغني 12/544.


(�)  الحاوي الكبير 13/471.


(�)  مجموع الفتاوى 30/379، ونصه: وسئل رحمه الله عن غلام في يده فرس، فطلعت نعامة من اصطبل، وهجمت على الخيل، والغلام ماسك الفرس، واثنان قعود، فرفس أحدهما وتوفي، فما يجب على الغلام؟ وما يجب على صاحب الفرس؟ [ومما ذكره في الجواب:] وأما إذا لم يفرط الغلام الذي هو ممسك للفرس، فلا ضمان عليه باتفاق العلماء. 


(�)  قال أبو داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � بعد ذكر حديث عيسى عن محمد بن عمرو� XE "محمد بن عمرو" �: "روى هذا الحديث عن محمد بن عمرو حماد بن سلمة� XE "حماد بن سلمة" � وخالد بن عبد الله ولم يذكرا فرساً ولا بغلاً". [سنن أبي داود، رقم (4579)، كتاب الديات، باب دية الجنين، ص (500)].


(�)  فقد رواه عن محمد بن عمرو� XE "محمد بن عمرو" � سبعة رواة؛ منهم ستة لم يذكروا الزيادة، وهم:


محمد بن بشر. [سنن ابن ماجه، رقم (2639)، كتاب الديات، باب دية الجنين، ص (287)].


يحيى بن أبي زائدة. [سنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1410)، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الجنين، ص (247)].


يحيى بن سعيد� XE "يحيى بن سعيد" �. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (9653)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (697)].


يزيد بن هارون. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (10472)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (743)].


حماد بن سلمة� XE "حماد بن سلمة" �. [انظر: سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4579)، كتاب الديات، باب دية الجنين، ص (500)].


خالد بن عبد الله. [انظر: سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4579)، كتاب الديات، باب دية الجنين، ص (500)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6904)، كتاب الديات، باب جنين المرأة، ص (1316). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1681)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (697).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6909)، كتاب الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة والوالد لا على الولد، ص (1317). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1681)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (697).


(�)  الغرة: العبد نفسه، أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/296.


(�)  هذا لفظ البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5758)، كتاب الطب، باب الكهانة، ص (1127).


(�)  فقد روى الحديث عنه سبعة رواة؛ لم يذكر الزيادة منهم إلا واحد، وهو:


- عيسى بن يونس� XE "عيسى بن يونس" �. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4579)، كتاب الديات، باب دية الجنين، ص (500). وصحيح ابن حبان� XE "محمد بن حبان (ابن حبان)" �، رقم (6022)، كتاب الديات، باب الغرة، 13/380].


(�)  تقريب التهذيب، ص (773).


(�)  بيان الوهم والإيهام لابن القطان 5/459.


(�)  التمهيد 14/219.


(�)  فتح الباري 12/310.


(�)  شرح صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" � 11/176.


(�)  عمدة القاري 23/243.


(�)  ضعيف سنن أبي داود للألباني� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4579).


(�)  انظر: بداية المجتهد لابن رشد 4/334-335، شرح مسلم للنووي 11/176، مجموع الفتاوى 34/160.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5758)، كتاب الطب، باب الكهانة، ص (1127). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1681)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (697).


(�)  المبسوط 26/87، بدائع الصنائع 7/325، تبيين الحقائق 6/140.


(�)  المنتقى 7/80، التاج والإكليل للمواق 8/333.


(�)  الأم 6/117، الحاوي الكبير 12/384، أسنى المطالب 4/93.


(�) المغني 12/64، الإنصاف 10/69، مطالب أولي النهى 6/102.


(�)  سبق تخريجه قريباً، وهو في الصحيحين.


(�)  المبسوط 26/87، المغني 12/64.


(�)  المغني 12/65.


(�)  انظر في هذه الأقوال ومناقشتها: المغني 12/64-66.


(�)  سبق تخريجها في المطلب الأول.


(�)  الحاوي الكبير 12/385.


(�)  بداية المجتهد 4/334، العزيز شرح الوجيز 10/523.


(�)  بدائع الصنائع 7/325، العناية شرح الهداية 10/299، ، التاج والإكليل 8/333، الأم 6/117، الحاوي الكبير 12/394، المغني 12/66، الإنصاف 6/23.


(�)  وهو خمسمائة درهم عند الحنفية. انظر: العناية شرح الهداية 10/300.


	وستمائة درهم، أو خمسين ديناراً عند الثلاثة. انظر: المدونة 4/631، الحاوي الكبير 12/407، المغني 12/66.


(�)  قال الحافظ ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" � في التلخيص 4/104: "لم أجده عنهما".


(�)  الحاوي الكبير 12/394، المغني 12/66.


(�)  العزيز شرح الوجيز 10/523، المغني 12/66.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  الحاوي الكبير 12/389.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المدونة 4/633.


(�)  الحاوي الكبير 12/396.


(�)  الإنصاف 6/26.


(�)  بدائع الصنائع 7/325، العناية شرح الهداية 10/299.


(�)  انظر: المرجعين السابقين.


(�)  الحاوي الكبير 12/407.


(�)  انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 4/161، الحاوي الكبير 12/397، المغني 12/67.


(�)  قال ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" �: "وورد من وجه آخر عن أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" � أصرح من هذا ... من رواية بشير بن نهيك� XE "بشير بن نهيك" � عنه بلفظ:"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية ولا قصاص". [فتح الباري 12/305].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6902)، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، ص (1316). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (2158)، كتاب الآداب، ص (890).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (2158)، كتاب الآداب، ص (890).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (9521)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (690). وصحيح ابن حبان� XE "محمد بن حبان (ابن حبان)" �، رقم (6002)، كتاب الجنايات، باب القصاص، 13/349.


(�)  المعجم الأوسط للطبراني، 8/98.


(�)  الخذف: هو الرمي بحصاة، أو نواة، تؤخذ بين السبابتين؛ فيرمى بها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/476.


(�)  هذا لفظ مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (2158)، كتاب الآداب، ص (890).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (8985)، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة� XE "عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة)" �، ص (658). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4860)، كتاب القسامة، باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، ص (501). وصحيح ابن حبان� XE "محمد بن حبان (ابن حبان)" �، رقم (6004)، كتاب الجنايات، باب القصاص، 13/351.


(�)  وهو "صدوق ربما وهم"، كما في التقريب ص (952).


(�)  وهو "ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر"، كما في التقريب ص (1022).


(�)  وهو "ثقة ثبت"، كما في التقريب ص (798).


(�)  وهو "ثقة"، كما في التقريب ص (1001).


(�)  تقريب التهذيب، ص (173).


(�)  مختصر خلافيات البيهقي للإشبيلي� XE "أحمد بن الحسين البيهقي" � 5/31.


(�)  زاد المعاد 2/392.


(�)  البدر المنير 9/17.


(�)  إرواء الغليل للألباني 7/284.


(�)  التاج والإكليل 8/442، مواهب الجليل 6/322.


(�)  الأم 6/34، الحاوي الكبير 13/460، العزيز شرح الوجيز 11/328، أسنى المطالب 4/169.


(�) المغني 12/539، شرح منتهى الإرادات 3/386، كشاف القناع 6/157.


(�)  سبق تخريجه في المطلب الأول، وهو في الصحيحين.


(�)  شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه، يسرح به الشعر المتلبد، ويستعمله من لا مشط له. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/566.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5924)، كتاب اللباس، باب الامتشاط، ص (1151). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (2156)، كتاب الآداب، ص (890).


(�)  مواهب الجليل 6/323، فتح الباري 12/305.


(�)  هذا لفظ مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (2158)، كتاب الآداب، ص (890).


(�)  فتح الباري 12/305.


(�)  سبق تخريجه في المطلب الأول.


(�)  فتح الباري 12/305.


(�)  فتح الباري 12/305، نيل الأوطار 7/35.


(�)  نيل الأوطار 7/35.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 3/456.


(�)  إعلام الموقعين 2/321. (بتصرف يسير).


(�)  فإن رماه قاصداً عينه فانفقأت فعليه القود، وإن لم يقصدها فالكفارة. انظر: مواهب الجليل 6/323.


	وإن لم يمكنه دفع المطلع إلا بفقئ عينه، ففقأها، فهو هدر بالإجماع. انظر: مجمع الضمانات ص (169).


(�)  أحكام القرآن للجصاص 3/456، تبيين الحقائق 6/110، رد المحتار 6/550.


(�)  تبصرة الحكام 2/348، التاج والإكليل 8/442، مواهب الجليل 6/322.


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (7092)، مسند المكثرين، عبد الله بن عمرو بن العاص، ص (538).


(�)  تبيين الحقائق 6/110، رد المحتار 6/550.


(�)  تبيين الحقائق 6/110، رد المحتار 6/550، مواهب الجليل 6/322-323.


(�)  المغني 12/539.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الحاوي الكبير 13/460.


(�)  المغني 12/539.


(�)  شرح صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" � للنووي 13/363.


(�)  مجموع الفتاوى 15/122.


(�)  العزيز شرح الوجيز 11/323، المغني 12/540.


(�)  المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/881.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6242)، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، ص (1202).


(�)  سبل السلام 2/381.


(�)  الحاوي الكبير 13/460، العزيز شرح الوجيز 11/323.


(�)  المغني 12/540.


(�)  الحاوي الكبير 13/460، العزيز شرح الوجيز 11/323.


(�)  الحاوي الكبير 13/460.


(�)  الحاوي الكبير 13/461-462، العزيز شرح الوجيز 11/325.


(�)  العزيز شرح الوجيز 11/325، المغني 12/540.


(�)  العزيز شرح الوجيز 11/325.


(�)  العزيز شرح الوجيز 11/325، المغني 12/540.


(�)  أسنى المطالب 4/170، المغني 12/540.


(�)  الحاوي الكبير 13/462، المغني 12/540.


(�)  العزيز شرح الوجيز 11/325، المغني 12/540، كشاف القناع 6/157.


(�)  المغني 12/540.


(�)  المرجع السابق.


(�)  العزيز شرح الوجيز 11/325.


(�)  قال ابن عدي بعد ذكر حديث (إلا في القسامة) بإسناديه: "هذان الإسنادان يعرفان بمسلم بن خالد عن ابن جريح وفي المتن زيادة قوله (إلا في القسامة)". [نقلاً عن: نصب الراية 4/96].


(�)  فقد رواه عن ابن جريج� XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)" � راويان؛ أحدهما لم يذكر الزيادة:


	- عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" �. [مصنف عبد الرزاق، رقم (15184)، كتاب البيوع، باب البيعان يختلفان وعلى من الثمن؟، 8/271].


(�)  السنن الكبرى للبيهقي، رقم (21222)، كتاب الدعوى والبينات، باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في يد أحدهما، 10/433.


(�)  سنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1341)، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ص (235).


(�)  سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (8)، باب الوكالة، 4/157.


(�)  هذا لفظ الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1341)، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ص (235).


(�)  تقريب التهذيب، ص (624).


(�)  التلخيص الحبير 4/108.


(�)  تقريب التهذيب، ص (920).


(�)  المرجع السابق، ص (874).


(�)  المرجع السابق، ص (222).


(�)  نصب الراية 4/391.


(�)  إرواء الغليل 8/267. وانظر: التلخيص الحبير 4/495.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (4552)، كتاب التفسير، باب ﴿(((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (( ((((((( ((((((﴾، ص (861). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1711)، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، ص (711).


(�)  التمهيد، كتاب القسامة، باب تبرئة أهل الدم من القسامة، 14/256.


(�)  فقد رواه عن ابن جريج� XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)" � راويان، ذكر أحدهما الزيادة:


مسلم بن خالد� XE "مسلم بن خالد" �. [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (99)، كتاب الحدود والديات وغيره، 3/111].


كما روي الحديث من طريق عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" � وحجاج عن عمرو بن شعيب� XE "عمرو بن شعيب" � مرسلاً [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، 4/218].


(�)  انظر: سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" � 4/218.


(�)  انظر: سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" � 4/218.


(�)  سبق تخريجه قريباً.


(�)  سبق تخريجه قريباً.


(�)  سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (98)، كتاب الحدود والديات وغيره، 3/110.


(�)  المغني 12/204.


(�)  القبس لابن العربي (ضمن سلسلة شروح الموطأ) 21/350.


(�)  تقريب التهذيب، ص (938).


(�)  عمدة القاري 24/60


(�)  تهذيب التهذيب 5/408.


(�)  التمهيد 14/256.


(�)  قال ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" � بعد ذكر رواية يحيى (أتحلفون وتستحقون صاحبكم): "واشتملت رواية يحيى بن سعيد� XE "يحيى بن سعيد" � على زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها، وهي تقضي على من لم يعرفها". [فتح الباري 12/293].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6142)، كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، ص (1184-1185).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1669)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (689).


(�)  هذا لفظ مسلم.� XE "مسلم بن الحجاج" �


(�)  فتح الباري 12/293.


(�)  سبق تخريج روايته قريباً، وقد روى الحديث عن يحيى بن سعيد� XE "يحيى بن سعيد" � ثمانية رواة، لم يذكر تقديم المدعى عليهم إلا سفيان بن عيينة� XE "سفيان بن عيينة" �، وسيأتي.


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (16194)، أول مسند المدنيين، بقية حديث سهل بن أبي حثمة� XE "سهل بن أبي حثمة" �، ص (1142).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (7192)، كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم� XE "محمد بن عبد الله الحاكم" � إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، ص (1373). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1669)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (690).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6898)، كتاب الديات، باب القسامة، ص (1315).


(�)  بعض من روى هذا الطريق أشار إلى القصة إشارة، ولم يبين أي الفريقين يقدم في اليمين.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4520)، كتاب الديات، باب القتل بالقسامة .


وقد خالف سفيان بقية الرواة عن يحيى بن سعيد� XE "يحيى بن سعيد" �، بل إنه نفسه قد روى الحديث بتقديم المدعين باليمين كما في: [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4717)، كتاب القسامة، تبدئة أهل الدم في القسامة، ص (489)]. ولهذا قال أبو داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � بعد ذكر روايته بتقديم المدعى عليهم: "قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة� XE "سفيان بن عيينة" �".


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4524)، كتاب الديات، باب القتل بالقسامة، ص (495).


(�)  الثمرة الفقهية لهذه اللفظة موافقة للثمرة الفقهية لزيادة (إلا في القسامة)، ولذلك رأيت أن أجمعهما في فصل واحد، وأعقبهما بمطلب فقهي واحد.


(�)  انظر: بداية المجتهد 4/359-361.


(�)  لم أتعرض في هذه المسألة إلى بحث مسألة نكول المدعين عن اليمين، وكذلك نكول المدعى عليهم، لطولها وعدم دخولها في صلب هذه المسألة، وإنما أشرت إليها لتعلقها بهذه المسألة. انظر: تبيين الحقائق 6/170، الذخيرة 10/37-39، الحاوي الكبير 13/25-26، المغني 12/205-206.


(�)  التمهيد 14/256، المنتقى 7/52، الذخيرة 10/36، حاشية الدسوقي 4/293.


(�)  الأم 8/423، الحاوي الكبير 13/4، العزيز شرح الوجيز 11/24، مغني المحتاج 5/386.


(�)  المغني 12/202، الإنصاف 10/146، كشاف القناع 6/74، مطالب أولي النهى 6/154.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (3173)، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، ص (609)، وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1669)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (689). وهذا لفظ مسلم.


(�)  الحاوي الكبير 13/5، مغني المحتاج 5/386، المغني 12/203.


(�)  تبيين الحقائق 6/170.


(�)  سيأتي الكلام عليها قريباً عند مناقشة أدلة القول الثاني.


(�)  شرح معاني الآثار 3/201، تبيين الحقائق 6/170.


(�)  الحاوي الكبير 13/6.


(�)  موطأ الإمام مالك، كتاب القسامة، باب تبدئة أهل الدم في القسامة، ص (533).


(�)  سبق تخريجه في المطلب الأول، وهو عند الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" � وغيره.


(�)  الحاوي الكبير 13/6، المغني 12/204.


(�)  التمهيد 14/256.


(�)  الحاوي الكبير 13/6، المغني 12/204.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2256)، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص (256).


(�)  الحاوي الكبير 13/6.


(�)  اللوث: هو القرائن الظاهرة الدالة على القتل غير الإقرار والبينة. انظر: شرح حدود ابن عرفة، ص (487).


(�)  التمهيد 14/256، فتح الباري 12/293، مجموع الفتاوى 20/388، زاد المعاد 5/329.


(�)  تبيين الحقائق 6/169، العناية شرح الهداية 10/373، شرح فتح القدير 10/373.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6898)، كتاب الديات، باب القسامة، ص (1315).


(�)  شرح معاني الآثار 3/202.


(�)  التمهيد 14/259، الذخيرة 10/41، الحاوي الكبير 13/5، فتح الباري 12/293.


(�)  شرح مسلم للنووي 11/147.


(�)  المغني 12/203.


(�)  سنن البيهقي� XE "أحمد بن الحسين البيهقي" �، رقم (16227)، كتاب القسامة، باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي، 8/124.


(�)  شرح معاني الآثار 3/201، تبيين الحقائق 6/170


(�)  انظر: نصب الراية 4/394-395، التلخيص الحبير 4/108-109.


(�)  التمهيد 14/260.


(�)  الحاوي الكبير 13/7، فتح الباري 12/295.


(�)  سبق تخريجه في المطلب الأول، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس� XE "عبد الله بن عباس" �.


(�)  شرح معاني الآثار 2/202، تبيين الحقائق 6/170.


(�)  المغني 12/204.


(�)  العناية شرح الهداية 10/374.


(�)  الذخيرة 10/41، الحاوي الكبير 13/7، ، مغني المحتاج 5/386، المغني 12/204.


(�)  سبق تخريجه قريباً.


(�)  الذخيرة 10/41، الحاوي الكبير 13/7، المغني 12/204.


(�)  الذخيرة 10/41، وانظر: الدليل الخامس لأصحاب القول الأول.


(�)  قال الزيلعي� XE "عبد الله بن يوسف الزيلعي" � بعد ذكر حديث ماعز� XE "ماعز الأسلمي" �: "قال ابن القطان في كتابه: قيل للبخاري: قوله: (وصلى عليه) قاله غير معمر؟ قال: لا". [نصب الراية 3/321].


(�)  فقد رواه عنه ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � الزهري، ورواه عن ابن شهاب ثلاثة؛ اثنان لم يذكروا الصلاة على المرجوم لا نفياً ولا إثباتاً، والثالث اختلف عليه، فاللذان لم يذكرا الصلاة لا نفياً ولا إثباتاً هما:


يونس بن يزيد� XE "يونس بن يزيد" �. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5270)، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، ص (1043). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1691)، كتاب الحدود، ص (702)].


ابن جريج� XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)" �. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1691)، كتاب الحدود، ص (702)].


واختلف عليه في رواية عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" � عن معمر عنه، فرواه عبد الرزاق في مصنفه، 7/320 وقال: (ولم يصل عليه). ورواه من طريقه أحد عشر راوٍ؛ تسعة منهم قالوا: (ولم يصل عليه):


أحمد. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (14516)، مسند المكثرين، مسند جابر� XE "جابر بن عبد الله" � بن عبد الله، ص (1012)].


محمد بن يحيى. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (1956)، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على المرجوم، ص (221)].


محمد بن المتوكل بن أبي السري. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4430)، كتاب الحدود، باب رجم ماعز� XE "ماعز الأسلمي" � بن مالك، ص (484). وصحيح ابن حبان� XE "محمد بن حبان (ابن حبان)" �، رقم (3094)، كتاب الجنائز، فصل في الصلاة على الجنازة، 7/362].


نوح بن حبيب. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (1956)، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على المرجوم، ص (221)].


محمد بن رافع. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الكبرى، رقم (7176)، كتاب الرجم، باب الاعتراف بالزنا أربع مرات].


الحسن بن علي. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4430)، كتاب الحدود، باب رجم ماعز� XE "ماعز الأسلمي" � بن مالك، ص (484). وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1429)، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ،ص (251)].


أحمد بن منصور. [سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (146)، كتاب الحدود والديات وغيره، 3/127].


الدبري. [مسند أبي عوانة. 4/125].


محمد بن مهل. [مسند أبي عوانة 4/125].


ومن حديث إسحاق بن راهوية عن عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" � به؛ أشار مسلم إلى هذا الحديث من غير ذكر للصلاة. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1691)، كتاب الحدود، ص (702)].


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1701)، كتاب الحدود، ص (706).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (15155)، مسند المكثرين، مسند جابر� XE "جابر بن عبد الله" � بن عبد الله، ص (1054). وسنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4420)، كتاب الحدود، باب رجم ماعز� XE "ماعز الأسلمي" � بن مالك، ص (483).


(�)  يروى معلقاً بصيغة الجزم في نهاية الحديث؛ (قال ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � فأخبرني من سمع جابر� XE "جابر بن عبد الله" � بن عبد الله ..):


	صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" � –تعليقاً-، رقم (6815)، كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة، ص (1299). وصحيح مسلم –تعليقاً-، رقم (1691)، كتاب الحدود، ص (702).


(�)  أي: بلغت منه الجهد حتى قلق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/609.


(�)  أي: أسرع هارباً من القتل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/287.


(�)  هذا لفظ البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5270)، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، ص (1043).


(�)  فقد رواه عنه ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � الزهري، ورواه عن ابن شهاب ثلاثة؛ اختلف على أحدهم في ذكر الزيادة:


حيث وقع الاختلاف في رواية عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" � عن معمر عنه، فروى الحديث من هذا الطريق أحد عشر راوٍ؛ لم يذكر زيادة: (وصلى عليه) منهم إلا واحد:


- محمود بن غيلان� XE "محمود بن غيلان" �. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6820)، كتاب الحدود، باب الرجم بالمصلى، ص (1300)].


(�)  فتح الباري 12/159-160.


(�)  انظر: المرجع السابق


(�)  تقريب التهذيب، ص (925).


(�)  انظر: فتح الباري 12/160.


(�)  مصنف عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" � 7/321.


(�)  نصب الراية 3/323.


(�)  شرح صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" � 11/203.


(�)  انظر: فتح الباري 12/159-160.


(�)  نيل الأوطار 4/59.


(�)  البدر المنير 5/250.


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1696)، كتاب الحدود، ص (705).


(�)  السنن الكبرى للبيهقي 8/218.


(�)  انظر: فتح الباري 12/160.


(�)  إرواء الغليل 7/353.


(�)  شرح مشكل الآثار 1/378-379 باختصار.


(�)  المبسوط 9/94، شرح فتح القدير 2/150، المدونة 1/254، الذخيرة 2/291، الأم 8/368، الحاوي الكبير 3/51، المغني 12/320، الإنصاف 2/535.


(�)  شرح مسلم للنووي 7/51.


(�)  شرح مسلم للنووي 7/51، فتح الباري 12/160، نيل الأوطار 4/60.


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1696)، كتاب الحدود، ص (705).


(�)  المغني 12/321.


(�)  وألحق بعض الفقهاء بالإمام أهل الفضل.


(�)  المبسوط 9/94، تبيين الحقائق 3/168، شرح فتح القدير 2/150.


(�)  الحاوي الكبير 13/201، المجموع 5/229، أسنى المطالب 4/135.


(�)  المغني 12/320، الإنصاف 2/535، شرح منتهى الإرادات 1/366.


(�)  بعضهم صرح بمشروعية صلاة الإمام، وبعضهم ذكر مشروعية الصلاة وأطلق، ويفهم منه دخول الإمام في المشروعية.


(�)  منح الجليل 1/513، فتح الباري 12/160.


(�)  سبق تخريجه قريباً.


(�)  الحاوي الكبير 13/201


(�)  سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، 2/56. والحديث ضعيف. انظر: نصب الراية 2/28، والتلخيص الحبير 2/96.


(�)  المغني 3/505.


(�)  الحاوي الكبير 13/201.


(�)  والمقصود: من كان حده القتل، بخلاف من كان حده الجلد فمات منه. انظر: التاج والإكليل 3/56.


(�)  المدونة 1/254، بداية المجتهد 2/39، الذخيرة 2/291. وأما من قال من المالكية بأن الإمام لا يصلي عليه، فمحمول على الكراهة. انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2/138، حاشية العدوي 1/419.


(�)  الفروع 2/253، الإنصاف 2/535.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4430)، كتاب الحدود، باب رجم ماعز� XE "ماعز الأسلمي" � بن مالك، ص (484). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (1956)، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على المرجوم، ص (221). وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1429)، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ،ص (251).


(�)  المنتقى 2/21.


(�)  هي نفسها الجهنية، فإن غامد بطن من جهينة. انظر: شرح مسلم للنووي 11/200.


(�)  انظر: زاد المعاد 1/498.


(�)  حاشية العدوي 1/419.


(�)  قال الطحاوي� XE "أحمد بن محمد الطحاوي" �: "وفي الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة قوله: (ولم تحصن) غير مالك" [شرح صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" � للنووي، 11/211].


(�)  فقد رواه عنه ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � الزهري، ورواه عن ابن شهاب تسعة؛ اثنان منهم لم يذكروا الزيادة، واختلف على الثالث:


الوليد بن كثير. [المعجم الكبير، رقم (5204)، عبيد الله بن عبد الله� XE "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة" � بن عتبة عن زيد بن خالد� XE "زيد بن خالد" �، ص (5/239)].


زمعة بن صالح. [المعجم الكبير، رقم (5205)، عبيد الله بن عبد الله� XE "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة" � بن عتبة عن زيد بن خالد� XE "زيد بن خالد" �، ص (5/239)].


واختلف على ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � في رواية سفيان بن عيينة� XE "سفيان بن عيينة" � عنه؛ فرواه عن سفيان عشرة رواة؛ كلهم ذكروا الزيادة إلا واحد:


- مالك بن إسماعيل. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2556)، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، ص (483)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2152)، كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني، ص (404). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1703)، كتاب الحدود، ص (707).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6839)، كتاب الحدود، باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى، ص (1305). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1703)، كتاب الحدود، ص (707).


(�)  سنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1440)، كتاب الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، ص (253). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الكبرى، رقم (7205)، كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، 5/451.


(�)  سنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (238)، كتاب الحدود والديات وغيره، 3/162.


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الكبرى، رقم (7215، 7216)، كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، 5/454. وقال النسائي بعد روايته لهما: "هذا خطأ، والذي قبله خطأ".


(�)  هذا لفظ مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1703)، كتاب الحدود، ص (707).


(�)  فقد رواه عنه ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � الزهري، ورواه عن ابن شهاب تسعة؛ ستة منهم ذكروا زيادة (ولم تحصن)، واختلف على السابع:


مالك. [موطأ مالك، رقم (3534)، كتاب الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، ص (499). وصحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2154)، كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني، ص (404)، وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1703)، كتاب الحدود، ص (707)].


معمر. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1704)، كتاب الحدود، ص (707)].


صالح. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2233)، كتاب البيوع، باب بيع المدبر، ص (415). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1704)، كتاب الحدود، ص (707)].


يحيى بن سعيد� XE "يحيى بن سعيد" �. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الكبرى، رقم (7217)، كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، 5/455].


إبراهيم بن سعد� XE "إبراهيم بن سعد" �. [مسند أبي عوانة 4/149].


صالح بن كيسان. [المعجم الكبير، رقم (5206)، عبيد الله بن عبد الله� XE "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة" � بن عتبة عن زيد بن خالد� XE "زيد بن خالد" �، 5/239].


واختلف على ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � في رواية سفيان بن عيينة� XE "سفيان بن عيينة" � عنه؛ فرواه عن سفيان عشرة رواة؛ تسعة منهم ذكروا الزيادة:


الحارث بن مسكين. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الكبرى، رقم (7220)، كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، 5/456].


أبو بكر بن أبي شيبة. [سنن ابن ماجه، رقم (2565)، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الإماء، ص (279)].


محمد بن الصباح. [سنن ابن ماجه، رقم (2565)، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الإماء، ص (279)].


الحميدي. [مسند الحميدي، رقم (812)، أحاديث زيد بن خالد� XE "زيد بن خالد" � الجهني رضي الله عنه، 2/355. والسنن الكبرى للبيهقي، رقم (17100)، كتاب الحدود، باب حد الرجل أمته إذا زنت، 8/425].


عبد الرحيم بن منيب. [السنن الكبرى للبيهقي، رقم (17100)، كتاب الحدود، باب حد الرجل أمته إذا زنت، 8/425].


الشافعي� XE "محمد بن إدريس الشافعي" �. [السنن الكبرى للبيهقي، رقم (17100)، كتاب الحدود، باب حد الرجل أمته إذا زنت، 8/425].


أحمد بن عبدة. [مسند البزار 9/223].


حوثرة بن محمد. [مسند البزار 9/223].


خالد بن يوسف. [مسند البزار 9/223].


(�)  تقريب التهذيب، ص (640).


(�)  المرجع السابق، ص (896).


(�)  المرجع السابق، ص (913).


(�)  سبقت الإشارة إليهم عند تخريج الحديث.


(�)  معرفة السنن والآثار 6/365.


(�)  انظر: شرح صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" � 11/211.


(�)  التمهيد 14/88، بداية المجتهد 4/380.


(�)  سورة النساء، آية (25).


(�)  التمهيد 14/92.


(�)  الأم 6/168، أحكام القرآن للجصاص 2/240.


(�)  انظر: المغني 12/331-332.


(�)  المرجع السابق 12/333.


(�)  انظر: الماوردي في الحاوي الكبير 13/242، ولم يسمهم. ولم أر من نسب هذا القول إلى بعض أهل الظاهر إلا الماوردي رحمه الله، وأما ابن حزم الظاهري رحمه الله فقد حكى الإجماع في المسألة قائلاً: "وجاء النص وإجماع الأمة كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد –وهو الزنا مع الإحصان خاصة- نصف حد الحر والحرة في ذلك". المحلى 12/68. 


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1690)، كتاب الحدود، ص (701).


(�)  سورة النساء، آية (15).


(�)  الحاوي الكبير 13/242.


(�)  بدائع الصنائع 7/57، تبيين الحقائق 3/169، شرح فتح القدير 5/233.


(�)  التاج والإكليل 8/396، شرح مختصر خليل للخرشي 8/82، حاشية العدوي 2/322.


(�)  الحاوي الكبير 13/242، تحفة المحتاج 9/112، مغني المحتاج 5/450.


(�)  المغني 12/331، الإنصاف 10/175، شرح منتهى الإرادات 3/345.


(�)  الضفير: الحبل المفتول من الشعر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/86.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2154)، كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني، ص (404)، وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1703)، كتاب الحدود، ص (707).


(�)  تبيين الحقائق 3/169.


(�)  الولائد: جمع وليدة، وتطلق على الجارية والأمة، وإن كانت كبيرة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/879.


(�)  مصنف عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" �، رقم (13611)، باب زنا الأمة، 7/396.


(�)  التمهيد 14/91، الحاوي الكبير 13/243.


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1705)، كتاب الحدود، ص (708).


(�)  سبل السلام 2/415.


(�)  بدائع الصنائع 7/57، الحاوي الكبير 13/243.


(�)  الحاوي الكبير 13/242، المغني 12/331.


(�)  فتح الباري 12/199، ولم أر من ذكر هذا غير ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" �.


(�)  سورة النساء، آية (25).


(�)  الحاوي الكبير 13/243، المغني 12/331.


(�)  شرح فتح القدير 5/233، المغني 12/332. وانظر: شرح الكوكب المنير ص (451).


(�)  أحكام القرآن للجصاص 2/240، شرح مسلم للنووي 11/212.


(�)  التمهيد 14/93، المغني 12/333.


(�)  أراد بفروتها: قناعها، وقيل خمارها. أي: ليس عليها قناع ولا حجاب، وأنها تخرج متبذلة إلى كل موضع ترسل إليه لا تقدر على الامتناع. انظر: لسان العرب 10/254.


(�)  مصنف عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" �، رقم (13612)، باب الرخصة في ذلك، 7/396.


(�)  التمهيد 14/89.


(�)  المرجع السابق 14/91.


(�)  مصنف عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" �، رقم (13619)، باب الرخصة في ذلك، 7/397.


(�)  فتح الباري 12/199.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الحاوي الكبير 13/242، المغني 12/331.


وسبب اختلاف الرواية عن داود رحمه الله هو الإمساك عن ذكر غير المحصنات في الآية، فاحتمل أن يكمل عليها الحد، واحتمل أن لا يجب عليها حد. انظر الحاوي الكبير 13/243.


(�)  سورة النور، آية (2).


(�)  سورة النساء، آية (25).


(�)  الحاوي الكبير 13/243، المغني 12/331.


(�)  المغني 12/332.


(�)  ذكرت هذه المسألة لتعلقها بحد الجلد، ولاندراجها تحت عنوان المسألة: حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن.


(�)  الحنفية لا يرون الجمع بين الجلد والنفي أصلاً، المبسوط 9/44، بدائع الصنائع 7/39، تبيين الحقائق 3/173.


(�)  المالكية يقولون: لا نفي على النساء أصلاً، المدونة 4/504، التاج والإكليل 8/396، شرح مختصر خليل للخرشي 8/83.


(�)  المغني 12/333، الإنصاف 10/175، شرح منتهى الإرادات 3/345.


(�)  الحاوي الكبير 13/244، مغني المحتاج 5/450، أسنى المطالب 4/129.


(�)  سبق تخريجه قريباً.


(�)  المغني 12/333.


(�)  سبق تخريجه قريباً.


(�)  المبسوط 1/463، المغني 12/334.


(�)  الحاوي الكبير 13/244، تحفة المحتاج 9/112، المغني 12/334.


(�)  الأم 6/168، الحاوي الكبير 13/244، أسنى المطالب 4/129.


(�)  سورة النساء، آية (25).


(�)  الحاوي الكبير 13/244، أسنى المطالب 4/129.


(�)  المغني 12/334.


(�)  مصنف عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" �، رقم (13316)، باب هل على المملوكين نفي أو رجم، 7/312.


(�)  الحاوي الكبير 13/244.


(�)  المغني 12/334.


(�)  الحاوي الكبير 13/244.


(�)  انظر في الرأيين وأدلتهما: الحاوي الكبير 13/244، تحفة المحتاج 9/112، مغني المحتاج 5/450.


(�)  قال الزيلعي� XE "عبد الله بن يوسف الزيلعي" � بعد ذكر حديث ابن عباس� XE "عبد الله بن عباس" � (من أتى بهيمة فاقتلوه ..): "أخرجه ابن ماجه عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين� XE "داود بن الحصين" � عن عكرمة� XE "عكرمة مولى ابن عباس" � به, والباقون عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة به, وزاد ابن ماجه فيه: (ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)". [نصب الراية 3/343].


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (2732)، مسند آل العباس، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ص (250)، (في عمل قوم لوط). وسنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4462)، كتاب الحدود، باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط، ص (488)، (في عمل قوم لوط). وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1456)، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، ص (256)، (في عمل قوم لوط). وسنن ابن ماجه، رقم (2561)، كتاب الحدود، باب من عمِل عمَل قوم لوط، ص (278)، (في عمل قوم لوط).


(�)  فقد رواه عنه راويان؛ واختلف عليهما في ذكر الزيادة:


إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. فرواه عنه راويان؛ أحدهما لم يذكر الزيادة:


ابن جريج� XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)" �. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � تعليقاً، رقم (4462)، كتاب الحدود، باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط، ص (488)، (في عمل قوم لوط). والسنن الكبرى للبيهقي، رقم (17022)، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، 8/404، (في إتيان البهيمة وعمل قوم لوط)].


إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة. فرواه عنه خمسة رواة؛ اثنان منهم لم يذكروا الزيادة:


إسحاق بن محمد. [المعجم الكبير، رقم (11568)، عكرمة� XE "عكرمة مولى ابن عباس" � عن ابن عباس� XE "عبد الله بن عباس" �، 11/180، (في إتيان البهيمة وعمل قوم لوط). والسنن الكبرى للبيهقي، رقم (17021)، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، 8/403، (في عمل قوم لوط)].


عبيد الله بن موسى. [مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحدود، من قال: لا حد على من أتى بهيمة، 6/517، (في إتيان البهيمة)].


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � تعليقاً، رقم (4462)، كتاب الحدود، باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط، ص (488)، (في عمل قوم لوط).


وقد اختلف على عباد، فروى الحديث عنه راويان؛ أحدهما لم يذكر الزيادة:


	-  عبد الوهاب بن عطاء� XE "عطاء بن أبي رباح" �. [المستدرك، رقم (27/8050)، كتاب الحدود، 4/396 (في إتيان البهيمة). والسنن الكبرى للبيهقي، رقم (17034)، كتاب الحدود، باب من أتى بهيمة، 8/406 (في إتيان البهيمة)].


(�)  المعجم الكبير، رقم (11527)، عكرمة� XE "عكرمة مولى ابن عباس" � عن ابن عباس� XE "عبد الله بن عباس" �، 11/169، (في عمل قوم لوط).


(�)  هذا لفظ أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � ،رقم (4462)، كتاب الحدود، باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط، ص (488). وغيره.


(�)  هذا لفظ أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4464)، كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، ص (256).


(�)  سيأتي ذكره عند الكلام على تحقيق الزيادة.


(�)  سيأتي ذكره عند الكلام على تحقيق الزيادة.


(�)  وهو: ضعيف، كما في التقريب، ص (248).


(�)  وهو: ثقة ربما وهم، كما في التقريب، ص (742).


(�)  سنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1455)، كتاب الحدود، باب فيمن يقع على البهيمة، ص (256).


(�)  المرجع السابق.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4464)، كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، ص (256).


(�)  السنن الكبرى للبيهقي، 8/407.


(�)  انظر: إرواء الغليل 8/13-15.


(�)  سنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1456)، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، ص (256).


(�)  انظر: إرواء الغليل 8/17-18.


(�)  فقد رواه عنه راويان؛ واختلف عليهما في ذكر الزيادة:


إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. فرواه عنه راويان؛ ذكر أحدهما الزيادة:


عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" �. [مصنف عبد الرزاق، رقم (13492)، كتاب الطلاق، باب من عمِل عمَل قوم لوط، 7/364، (في إتيان ذات المحرم، والبهيمة، وعمل قوم لوط)].


إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة. فرواه عنه خمسة رواة؛ ثلاثة منهم ذكروا الزيادة:


سعيد بن أبي مريم. [المستدرك، رقم (31/8054)، كتاب الحدود، 4/397، (في إتيان ذات المحرم). والمعجم الكبير، رقم (11565)، عكرمة� XE "عكرمة مولى ابن عباس" � عن ابن عباس� XE "عبد الله بن عباس" �، 11/180، (في إتيان ذات المحرم). والسنن الكبرى للبيهقي، رقم (17056)، كتاب الحدود، باب من وقع على ذات محرم له أو على ذات زوج، 8/413، (في إتيان ذات المحرم)].


محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. [سنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1462)، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث، ص (257)، (في إتيان ذات المحرم). وسنن ابن ماجه، رقم (2564)، كتاب الحدود، باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة، ص (279)، (في إتيان ذات المحرم). وسنن الدارقطني� XE "علي بن عمر الدارقطني" �، رقم (142)، كتاب الحدود والديات وغيره، 3/126، (في إتيان ذات المحرم، والبهيمة)].


أبو القاسم بن أبي الزناد. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (2727)، مسند آل العباس، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ص (250)، (في إتيان ذات المحرم، والبهيمة، وعمل قوم لوط)].


(�)  فقد اختلف على عباد، فروى الحديث عنه راويان؛ ذكر أحدهما الزيادة:


	- عبد الله بن بكر السهمي� XE "عبد الله بن بكر السهمي" �. [السنن الكبرى للبيهقي، رقم (17020)، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، 8/403، (في إتيان ذات المحرم، والبهيمة، وعمل قوم لوط].


(�)  بعض الرواة ذكر جملة (من أتى ذات محرم) ولم يذكر معها غيرها، وبعضهم ذكرها وذكر معها من أتى بهيمة، وبعضهم ذكرها وذكر معها من أتى بهيمة ومن عمِل عمَل قوم لوط. وقد بينت ذلك عقب تخريج كل رواية.


(�)  فقد رواه عن داود بن الحصين� XE "داود بن الحصين" �:


عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" � عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى به.


وعبد الرزاق [ثقة حافظ، مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، كما في التقريب، ص (607)]. وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى [متروك، كما في التقريب، ص (115)].


سعيد بن أبي مريم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة به.


وسعيد بن أبي مريم [ثقة ثبت فقيه، كما في التقريب، ص (375)]. وإبراهيم بن إسماعيل [ضعيف، كما في التقريب، ص (104)].


ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل به.


وابن أبي فديك (محمد بن إسماعيل) [صدوق، كما في التقريب، ص (826)].


أبو القاسم بن أبي الزناد عن إبراهيم بن إسماعيل به.


وأبو القاسم [ليس به بأس، كما في التقريب، ص (1192)].


(�)  تقريب التهذيب، ص (305).


(�)  المرجع السابق، ص (494).


(�)  المرجع السابق، ص (482).


(�)  إرواء الغليل 8/22.


(�)  المغني 12/341.


(�)  انظر: زاد المعاد 5/14.


(�)  المغني 12/342، الإنصاف 10/177، كشاف القناع 6/94.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4457)، كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بحريمه، ص (487). وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1362)، كتاب الأحكام، باب فيمن تزوج امرأة أبيه، ص (238). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (3332)، كتاب النكاح، باب نكاح ما نكح الآباء، ص (351). وسنن ابن ماجه، رقم (2607)، كتاب الحدود، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، ص (283). والحديث صححه الألباني� XE "محمد ناصر الدين الألباني" � في صحيح سنن أبي داود 3/73.


(�)  المغني 12/342، الفروع 6/72.


(�)  شرح معاني الآثار 3/149-150، فتح الباري 12/144، نيل الأوطار 7/138.


(�)  معالم السنن للخطابي 4/603.


(�)  سبق تخريجه في المطلب السابق.


(�)  المغني 12/343.


(�)  انظر المطلب الأول.


(�)  أخرج الحديث دون القصة: العقيلي في الضعفاء 2/584. وضعفها ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" � رحمه الله. فتح الباري 12/144.


(�)  فتح الباري 12/144، المغني 12/343.


(�)  فتح الباري 12/144، السلسلة الضعيفة للألباني 10/1/76-78.


(�)  المدونة 4/482، التاج والإكليل 8/390، مواهب الجليل 6/291.


(�)  الحاوي الكبير 13/217، مغني المحتاج 5/445، أسنى المطالب 4/127.


(�)  المغني 12/342، كشاف القناع 6/94، شرح منتهى الإرادات 3/345-346.


(�)  شرح معاني الآثار 3/149، الفتاوى الهندية 2/148.


(�)  المغني 12/342، مطالب أولي النهى 6/181.


(�)  سورة النساء، آية (22).


(�)  سورة النساء، آية (15).


(�)  الحاوي الكبير 13/218.


(�)  سورة الأعراف، آية (80-81).


(�)  مجمع الأنهر 1/595، الحاوي الكبير 13/219، مغني المحتاج 5/445.


(�)  الحاوي الكبير 13/219.


(�)  شرح معاني الآثار 3/149، مجمع الأنهر 1/595، الفتاوى الهندية 2/148. وقد ذكروا قوله في الوطء مع العقد، فأما بغير عقد فليس في المسألة خلاف على وجوب الحد.


(�)  الحاوي الكبير 13/218.


(�)  المرجع السابق.


(�)  مجمع الأنهر لعبد الرحمن زاده 1/595.


(�)  المغني 12/342.


(�)  شرح معاني الآثار 3/151، الحاوي الكبير 13/217.


(�)  شرح معاني الآثار 3/151-152.


(�)  المرجع السابق.


(�)  إعلام الموقعين لابن القيم 3/264-465.


(�)  وجه التفريق بين الوطء بالنكاح والوطء بملك اليمين: هو أن ملك اليمين صحيح ثابت� XE "ثابت البناني" �، فكان من أقوى الشبه، وإنما تخلفت الإباحة لمعارض. وأما النكاح فهو غير ثابت، قد انعقد الإجماع على تحريمه، فارتفعت شبهته.�انظر: الحاوي الكبير 13/220، المغني 12/342.


(�)  حكى الإجماع ابن قدامة� XE "عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)" � في المغني 12/344. وقد نُسب القول بعدم الحد إلى أبي حنيفة� XE "النعمان بن ثابت (أبو حنيفة)" � رحمه الله، بناء على أصله في مسألة النكاح. انظر: الحاوي الكبير 13/219، والمحلى 12/200.


(�)  الحاوي الكبير 13/219، المغني 12/344، شرح منتهى الإرادات 3/348.


(�)  الحاوي الكبير 13/219.


(�)  المغني 12/344، الإنصاف 10/184.


(�)  الحاوي الكبير 13/219.


(�)  ذكره ابن قدامة� XE "عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)" � في المغني 12/344، وفي شرح فتح القدير 5/250 قال: "يجب الحد على الأظهر" !


 ولم أجد حسب بحثي من فصل في هذه المسألة من الحنفية، خاصة وأن الصاحبين –أبي يوسف� XE "يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف)" �، ومحمد بن الحسن� XE "محمد بن الحسن" �- قد خالفا أبا حنيفة في مسألة الوطء بعقد النكاح. ولذلك؛ فالمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتحرير.


(�)  شرح مختصر خليل للخرشي 8/76، منح الجليل 9/247.


(�)  الحاوي الكبير 13/220، أسنى المطالب 4/126.


(�)  المغني 12/344، الإنصاف 10/184.


(�)  الحاوي الكبير 13/220، المغني 12/344.


(�)  قال الألباني� XE "محمد ناصر الدين الألباني" �: "حسن دون قوله: (ارجموه)، والأرجح أنه لم يرجم". [صحيح سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4379)، كتاب الحدود، باب في صاحب الحد يجيء فيقر، 3/49]


(�)  فقد رواه عن سماك راويان، رواه أحدهما بدون الزيادة، واختلف على الآخر، فالذي رواه بدون الزيادة:


أسباط بن نصر� XE "أسباط بن نصر" �. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الكبرى، 4/313. والمعجم الكبير 22/15]


واختلف على إسرائيل� XE "إسرائيل بن يونس" �، فرواه عنه راويان؛ أحدهما لم يذكر الزيادة:


- محمد بن عبد الله بن الزبير� XE "محمد بن عبد الله بن الزبير" �. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (27782)، حديث وائل بن حجر� XE "وائل بن حجر" �، ص (2030)].


(�)  هذا لفظ أحمد في مسنده، رقم (27782)، حديث وائل بن حجر� XE "وائل بن حجر" �، ص (2030).


(�)  فائدة: قال ابن القيم� XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" � رحمه الله في إعلام الموقعين 4/347: "فإن قيل: كيف أمر برجم البريء؟ قيل: لو أنكر لم يرجمه، ولكن لما أخذ، وقالت: هو هذا، ولم ينكر ولم يحتج عن نفسه، فاتفق مجيء القوم به في صورة المريب، وقول المرأة: هذا هو، وسكوته سكوت المريب، وهذه القرائن أقوى من قرائن حد المرأة بلعان الرجل وسكوتها، فتأمله". وانظر: إعلام الموقعين 3/12-13، والطرق الحكمية ص (54).


(�)  وهو: ثقة، تكلم فيه بلا حجة، كما في التقريب، ص (134).


(�)  سيأتي الكلام عليه عند تحقيق الزيادة.


(�)  وهو: صدوق، .. وقد تغير بأخره فكان ربما يلقن، كما في التقريب، ص (415).


(�)  وهو: صدوق، إلا أنه لم يسمع من أبيه، كما في التقريب، ص (689). قال المباركفوري: "قول الحافظ في التقريب بأن علقمة لم يسمع من أبيه معارض بقوله في بلوغ المرام في صفة الصلاة بعد ذكر حديث من طريق علقمة بن وائل� XE "علقمة بن وائل" � عن أبيه: رواه أبو داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � بإسناد صحيح، فقول الحافظ .. يدل على أن علقمة سمع من أبيه، والظاهر أن يقال: إن الحافظ كان قائلاً أولاً بعدم سماع علقمة من أبيه، ثم تحقق عنده سماعه منه فرجع من قوله الأول، والله أعلم". [تحفة الأحوذي، 4/844].


(�)  الطرق الحكمية، ص (53).


(�)  السلسلة الصحيحة 2/567.


(�)  صحيح سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4379)، كتاب الحدود، باب في صاحب الحد يجيء فيقر، 3/49.


(�)  فقد رواه عنه راويان؛ ذكر الزيادة منهما واحد:


	- محمد بن يوسف الفريابي� XE "محمد بن يوسف الفريابي" �. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4379)، كتاب الحدود، باب في صاحب الحد يجيء فيقر، ص (478). وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1454)، كتاب الحدود، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ص (256)].


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (19077)، مسند الكوفيين، حديث وائل بن حجر� XE "وائل بن حجر" �، ص (1375). وسنن ابن ماجه، رقم (2598)، كتاب الحدود، باب المستكره، ص (282).


(�)  تقريب التهذيب، ص (222).


(�)  المرجع السابق، ص (563).


(�)  السنن الكبرى للبيهقي 8/235.


(�)  تقريب التهذيب، ص (861).


(�)  المرجع السابق، ص (911).


(�)  الطرق الحكمية، ص (53). وتتمة كلامه: "والذي قال إنه أمر برجمه: إما أن يكون جرى على المعتاد، وإما أن يكون اشتبه عليه أمره برجم الذي جاؤوا به أولاً، فوهم وقال إنه أمر برجم المعترف".


(�)  السلسلة الصحيحة 2/567-568. وانظر: صحيح سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4379)، كتاب الحدود، باب في صاحب الحد يجيء فيقر، 3/49.


(�)  انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم� XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" � لبكر أبو زيد، ص (71-73).


(�)  والمراد بعدم قبول توبتهم، هو عدم رفع العقوبة عنهم، وليس المراد أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته في الباطن، إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء. انظر: مجموع الفتاوى 18/189-190.


(�)  بدائع الصنائع 7/96، حاشية العدوي 2/321، الحاوي الكبير 13/371، المغني 12/483.


(�)  إعلام الموقعين 3/117، وحكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية)" � في السياسة الشرعية ص (92).


(�)  سورة المائدة، آية (33-34).


(�)  الحاوي الكبير 13/371، المغني 12/483، شرح منتهى الإرادات 3/383.


(�)  وقد اختلف العلماء فيما تسقطه التوبة من حقوق الآدميين على أقوال، انظر: بداية المجتهد 4/423، الذخيرة 9/415، الحاوي الكبير 13/369-370.


(�)  المبسوط 9/198، بدائع الصنائع 7/96، المدونة 4/554، الذخيرة 9/414، الأم 4/312، الحاوي الكبير 13/369، المغني 12/483، الإنصاف 10/299.


(�)  المغني 12/483. ويشكل على حكاية الاتفاق ما روي عن ابن عباس� XE "عبد الله بن عباس" � رضي الله عنهما من أن توبة المحارب قبل القدرة لا تسقط عنه الحد. [شرح مسلم للنووي 11/202].


(�)  سورة المائدة، آية (33-34).


(�)  المبسوط 9/198، الحاوي الكبير 13/369، المغني 12/483.


(�)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/151، المغني 12/484.


(�)  المغني 12/484، شرح منتهى الإرادات 3/383.


(�)  واشترطوا في قبول توبته مضي مدة يعلم بها صدق توبته، وصلاح نيته، وليست مقدرة بمدة معلومة، وقدرها بعضهم بسنة. انظر: الأم 7/130، المغني 12/485، الذخيرة 9/414.


واختلفوا: هل يسقط الحد بمجرد التوبة، أو بها مع إصلاح العمل؟ وجهان.


انظر: المغني 12/485، الحاوي الكبير 13/370، بداية المجتهد 4/422-423، الإنصاف 10/301-302، المنتقى 7/174.


(�)  الأم 7/130، الحاوي الكبير 13/370، نهاية المحتاج 8/8، حاشيتا قليوبي وعميرة 4/202.


(�)  المغني 12/484، الفروع 6/143، الإنصاف 10/300.


(�)  سورة النساء، آية (16).


(�)  سورة المائدة، آية (38-39).


(�)  المغني 12/484، الحاوي الكبير 13/370.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 2/580.


(�)  سبق تخريجه في المطلب الأول.


(�)  إعلام الموقعين 4/347.


(�)  انظر تخريج هذه الروايات والكلام عليها في المطلب الأول.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6823)، كتاب الحدود، باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه، ص (1300-1301). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (2764)، كتاب التوبة، ص (1106).


(�)  إعلام الموقعين 4/347. وذكر ابن القيم� XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" � رحمه الله في إعلام الموقعين 3/13: أن للناس في هذا الحديث ثلاث مسالك، الأول: أن الرجل لم يسم الحد. والثاني: أنه خاص بهذا الرجل. والثالث: سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه. قال: "وهذا أصح المسالك".


(�)  نهاية المحتاج للرملي 8/8، المغني 12/484، كشاف القناع 6/154.


(�)  الحاوي الكبير 13/370، إعلام الموقعين 3/11.


(�)  بدائع الصنائع 7/96، شرح فتح القدير 5/211، البحر الرائق 5/74.


	وقد استثنى الحنفية من تلك الحدود توبة السارق، فقبلوها وأسقطوا بها القطع إذا تاب قبل المقدرة عليه. انظر: المبسوط 9/176، بدائع الصنائع 7/96.


(�)  المنتقى 7/124، الذخيرة 9/414، شرح مختصر خليل للخرشي 8/80.


(�)  الأم 7/130، الحاوي الكبير 13/370، أسنى المطالب 4/132.


(�)  المغني 12/484، الفروع 6/143، الإنصاف 10/300.


(�)  سورة النور، آية (2).


(�)  سورة المائدة، آية (38).


(�)  الذخيرة 9/414، الحاوي الكبير 13/370، المغني 12/485.


(�)  الحدود والتعزيرات عند ابن القيم� XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" �، ص (84).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1695)، كتاب الحدود، ص (705).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1696)، كتاب الحدود، ص (705).


(�)  الذخيرة 9/414، الأم 7/130، تحفة المحتاج 9/164، المغني  12/485.


(�)  إعلام الموقعين 2/86-87.


(�)  المغني 12/485.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4419)، كتاب الحدود، باب رجم ماعز� XE "ماعز الأسلمي" � بن مالك، ص (483).


(�)  انظر: إعلام الموقعين 2/87.


(�)  الحاوي الكبير 13/370.


(�)  مجموع الفتاوى 16/31، الفروع 6/143، الإنصاف 10/300.


(�)  مجموع الفتاوى 16/31.


(�)  قال الألباني� XE "محمد ناصر الدين الألباني" �: "والصواب في الحديث بلفظ: (تقطع اليد في ثمن المجن) دون قوله: (أدنى ما)، فإنه بهذه الزيادة منكر". [ضعيف الجامع، رقم (268)، ص (39)، هامش (2)].


(�)  شرح معاني الآثار 3/163.


(�)  المعجم الكبير 1/289.


(�)  المجن: هو الترس، لأنه يواري حامله، أي يستره، والميم زائدة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/301.


(�)  انظر: نصب الراية 3/356-359. والسلسلة الضعيفة، رقم (2198)، 5/223-224.


(�)  الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر 2/108.


(�)  انظر: نصب الراية 3/356.


(�)  كتاب العلل لابن أبي حاتم 4/215-216.


(�)  ضعيف الجامع للألباني، رقم (268)، ص (39)، هامش (2).


(�)  قال العظيم أبادي: "رواه ابن الجوزي� XE "عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي)" � في العلل من طريق مكي بن إبراهيم� XE "مكي بن إبراهيم" � عن ابن جريج� XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)" � وقال: لم يذكر فيه الخائن غير مكي." [عون المعبود شرح سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، 12/37]


(�)  شرح معاني الآثار 3/171.


(�)  العلل المتناهية لابن الجوزي، رقم (1326)، كتاب ذم المعاصي، حديث في أنه لا يقطع خائن، 2/793.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4393)، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة والخيانة، ص (480). وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1448)، كتاب الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، ص (255). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4972)، كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه، ص (510). وسنن ابن ماجه، رقم (2591)، كتاب الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس، ص (281).


(�)  تقريب التهذيب، ص (624).


(�)  العلل لابن أبي حاتم 4/188.


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4975)، كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه، ص (510).


(�)  تقريب التهذيب، ص (966).


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4971)، كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه، ص (510).


(�)  تقريب التهذيب، ص (394).


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4972)، كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه، ص (510).


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4976)، كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه، ص (510).


(�)  تقريب التهذيب، ص (149).


(�)  مصنف عبد الرزاق� XE "عبد الرزاق بن همام" � 10/209.


(�)  المجروحين لابن حبان 2/496. وقال في ترجمته: "وكل ما وقع في نسخة ابن جريج� XE "عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)" � عن أبي الزبير� XE "محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الزبير المكي)" � من المناكير كان ذلك مما سمعه ابن جريج عن ياسين الزيات� XE "ياسين الزيات" � عن أبي الزبير فدلس عنه".


(�)  صحيح ابن حبان� XE "محمد بن حبان (ابن حبان)" �، رقم (4457)، كتاب الحدود، باب حد السرقة، 10/310.


(�)  العلل للدارقطني 1/216-217.


(�)  انظر: نصب الراية 3/364. والتلخيص الحبير 4/182-184. وإرواء الغليل 8/62-65. وخلاصة الكلام في تخريج أحاديث بلوغ المرام للشلاحي 3/1070.


(�)  عون المعبود للعظيم آبادي 12/37.


(�)  العلل المتناهية، رقم (1326)، كتاب ذم المعاصي، حديث في أنه لا يقطع خائن، 2/793.


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4972)، كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه، ص (510).


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4393)، كتاب الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة، ص (480). وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (1448)، كتاب الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، ص (255). وانظر: سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4974)، كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه، ص (510).


(�)  قال ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" � رحمه الله: "وقال القرطبي� XE "محمد بن أحمد القرطبي" �: رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ، وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه كابن أخي الزهري ونمطه، هذا قول المحدثين". [فتح الباري 12/110].


(�)  فقد رواه عن يونس ثلاثة رواة؛ منهم اثنان لم يذكرا الزيادة:


عبد الله بن وهب� XE "عبد الله بن وهب" �. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (2648)، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، ص (502). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1688)، كتاب الحدود، ص (700)].


عبد الله بن المبارك. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (4304)، كتاب المغازي، باب وقال الليث� XE "الليث بن سعد" � حدثني يونس عن ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � ..، ص (813)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (3475)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، ص (669). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1688)، كتاب الحدود، ص (700).


(�)  فقد رواه سفيان بن عيينة� XE "سفيان بن عيينة" � عن أيوب، واختلف على سفيان؛ فرواه عنه خمسة رواة، منهم أربعة لم يذكروا الزيادة:


أحمد. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (24639)، مسند عائشة� XE "عائشة بنت أبي بكر" � رضي الله عنها، ص (1809)].


علي بن المديني� XE "علي بن المديني" �. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (3733)، كتاب المناقب، باب ذكر أسامة� XE "أسامة بن زيد" � بن زيد، ص (713)].


رزق الله بن موسى. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4896)، كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص (505)].


محمد بن منصور. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4895)، كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص (505)].


(�)  المنتقى، رقم (806)، باب في الحدود، ص (204).


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4897)، كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص (505).


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4900)، كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص (505).


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4901)، كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص (505).


(�)  السنن الكبرى للبيهقي تعليقاً، رقم (17299)، كتاب السرقة، باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب، 8/487.


(�)  مسند أبي عوانة 4/119.


(�)  رواية يونس وابن أخي الزهري عن ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � عن القاسم إنما هي في ذكر توبة المرأة، وليس فيها ذكر لسرقة أو استعارة.


(�)  هذا لفظ مسلم في صحيحه، رقم (1688)، كتاب الحدود، ص (700).


(�)  فقد رواه عن يونس ثلاثة رواة؛ منهم راوٍ واحد ذكر الزيادة:


الليث� XE "الليث بن سعد" �. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4396)، كتاب الحدود، باب في القطع في العَوَر إذا جحدت، ص (481)].


وقد جاء في صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �: "حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس، وقال الليث� XE "الليث بن سعد" � حدثني يونس، عن ابن شهاب� XE "محمد بن مسلم بن عبيد الله (ابن شهاب الزهري)" � أخبرني عروة بن الزبير� XE "عروة بن الزبير" � أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله ( ثم أمر بها فقطعت" [رقم (2648)، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، ص (502)]. وهذا ظاهره أن رواية الليث –المعلقة- عن يونس عن ابن شهاب به، في ذكر الجحد لا القطع. لكن قال ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" � في شرحه: "وقوله: (وقال الليث حدثني يونس) وصله أبو داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � من طريقه لكن بغير هذا اللفظ، وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب". [فتح الباري، 5/318].


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1688)، كتاب الحدود، ص (700).


(�)  فقد رواه سفيان بن عيينة� XE "سفيان بن عيينة" � عن أيوب، واختلف على سفيان؛ فرواه عنه خمسة رواة، منهم راوٍ واحد ذكر الزيادة:


إسحاق بن إبراهيم� XE "إسحاق بن إبراهيم" �. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4894)، كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص (505)].


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4898)،كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ص (505)].


(�)  شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ( من أمره بقطع المخزومية التي كانت تستعير الحلي فتجحده، 6/70.


(�)  تقريب التهذيب، ص (817).


(�)  المرجع السابق، ص (961).


(�)  المرجع السابق، ص (126).


(�)  المرجع السابق، ص (395).


(�)  نقله عنه الحافظ ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" �: فتح الباري 12/110.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (3733)، كتاب المناقب، باب ذكر أسامة� XE "أسامة بن زيد" � بن زيد، ص (713).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (24639)، مسند عائشة� XE "عائشة بنت أبي بكر" � رضي الله عنها، ص (1809).


(�)  تقريب التهذيب، ص (437).


(�)  المرجع السابق، ص (866).


(�)  انظر: شرح صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" � 11/188. وفتح الباري 12/110.


(�)  نقله ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" �: فتح الباري 12/110.


(�)  فتح الباري 12/110.


(�)  من كتابه (غريب الحديث)، نقله عنه الزيلعي� XE "عبد الله بن يوسف الزيلعي" �: نصب الراية 3/366.


(�)  شرح مشكل الآثار 6/71.


(�)  إعلام الموقعين 2/72.


(�)  فتح الباري 12/110.


(�)  المغني 12/415.


(�)  شرح معاني الآثار 3/172، تبيين الحقائق 3/217، شرح فتح القدير 5/373.


(�)  المنتقى 7/186، بداية المجتهد 4/400، التاج والإكليل 8/417.


(�)  الأم 6/163، تحفة المحتاج 9/144، حاشيتا قليوبي وعميرة 4/195.


(�)  المغني 12/417، الفروع 6/138، الإنصاف 10/253.


(�)  سبق تخريجه، وهو عند الأربعة.


(�)  شرح معاني الآثار 3/171، الحاوي الكبير 13/281، فتح الباري 12/111، المغني 12/417.


(�)  المحلى 12/360.


(�)  انظر: فتح الباري 12/112.


(�)  جاحد الوديعة، وغيرها من الأمانات لا يقطع بالإجماع. انظر: المغني 12/417-418، الإنصاف 10/253.


(�)  المنتقى 7/186، المغني 12/417.


(�)  الحدود والتعزيرات عند ابن القيم� XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" �، ص (413).


(�)  انظر: نيل الأوطار 7/158.


(�)  الحاوي الكبير 13/281.


(�)  شرح معاني الآثار 3/172.


(�)  المغني 12/416، الفروع 6/138، الإنصاف 10/253، شرح منتهى الإرادات 3/367.


(�)  المحلى 12/356.


(�)  سبق تخريجه في المطلب الأول، وهو في مسلم.� XE "مسلم بن الحجاج" �


(�)  المغني 12/416-417، شرح منتهى الإرادات 3/367، المحلى 12/356.


(�)  انظر: شرح مسلم للنووي 11/188.


(�)  انظر: المطلب السابق.


(�)  تبيين الحقائق 3/217، شرح فتح القدير 5/374.


(�)  بداية المجتهد 4/400، الحاوي الكبير 13/281، شرح مسلم للنووي 11/188، ، فتح الباري 12/111، المغني 12/417.


(�)  المحلى 12/361.


(�)  فتح الباري 12/111، المغني 12/417.


(�)  شرح مسلم للنووي 11/188.


(�)  زاد المعاد 5/46.


(�)  الحاوي الكبير 13/281، فتح الباري 12/112.


(�)  قال أبو داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �: "ولم أجد في حديث أحد (قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) إلا في حديث حماد بن سلمة� XE "حماد بن سلمة" �." [سنن أبي داود، رقم (4368)، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ص (477)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (233)، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، ص (67). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  فقد رواه عن حميد� XE "حميد الطويل" � تسعة رواة؛ ثمانية منهم لم يذكروا الزيادة:


هشيم. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691)].


ابن أبي عدي. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (12065)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (852). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4031)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك فيه، ص (424)].


يزيد بن هارون. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (13160)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (924)].


عبد الله بن عمر بن حفص� XE "عبد الله بن عمر بن حفص" �. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4028)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � فيه، ص (424)].


خالد بن الحارث. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4030)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � فيه، ص (424)].


إسماعيل بن أبي كثير. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4029)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � فيه، ص (424)].


عبد الوهاب الثقفي� XE "عبد الوهاب الثقفي" �.[سنن ابن ماجه، رقم (2578)، كتاب الحدود، باب من حارب وسعى في الأرض فساداً، ص (280)].


عبيد الله بن عمر� XE "عبيد الله بن عمر" �. [مسند أبي عوانة، 4/82].


(�)  فقد رواه عن قتادة� XE "قتادة السدوسي" � عشرة رواة، تسعة منهم لم يذكروا الزيادة، واختلف على العاشر:


شعبة� XE "شعبة بن الحجاج" �. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (1501)، كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، ص (293)].


همام بن يحيى. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5686)، كتاب الطب، باب الدواء بأبوال الإبل، ص (1117). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691)].


معمر. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (12697)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (893)].


حميد. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (13159)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (924)].


عمر بن عامر. [السنن الكبرى للبيهقي، رقم (19673)، كتاب الضحايا، باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة، 10/6].


سعيد بن بشير. [مسند أبي عوانة 4/80].


أبان. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" � تعليقاً، رقم (4192)، كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة، ص (795). والسنن الكبرى للبيهقي، رقم (18049)، كتاب السير، باب قتل المشركين بعد الإسار بضرب الأعناق دون المثلة، 9/119].


هشام بن عبد الله سنبر. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (12850)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (904). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4047)، كتاب تحريم الدم، باب النهي عن المثلة، ص (426)].


سعيد بن أبي عروبة� XE "سعيد بن أبي عروبة" �. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (4192)، كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة، ص (795). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691)].


واختلف على حماد بن سلمة� XE "حماد بن سلمة" �، فرواه عنه ثلاثة رواة؛ منهم واحد لم يذكر الزيادة:


- بهز بن أسد. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4034)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � فيه، ص (425)].


(�)  فقد رواه عن ثابت� XE "ثابت البناني" � ثلاثة رواة؛ منهم راويان لم يذكرا الزيادة، واختلف على الثالث:


سلاّم بن مسكين. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5685)، كتاب الطب، باب الدواء بألبان الإبل، ص (1117)].


قتادة� XE "قتادة السدوسي" �. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" � تعليقاً، رقم (4368)، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ص (477)].


واختلف على حماد بن سلمة� XE "حماد بن سلمة" �، فرواه عنه ثلاثة رواة، منهم واحد لم يذكر الزيادة:


- بهز بن أسد. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4034)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � فيه، ص (425)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6899)، كتاب الديات، باب القسامة، ص (1315). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (12967)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (911).


(�)  فقد روي الحديث من حديث محمد بن وهب� XE "محمد بن وهب" � عن محمد بن سلمة� XE "محمد بن سلمة" � عن أبي عبد الرحيم� XE "خالد بن أبي يزيد (أبو عبد الرحيم)" � عن زيد بن أبي أنيسة� XE "زيد بن أبي أنيسة" � عن طلحة بن مصرف� XE "طلحة بن مصرف" � عن يحيى بن سعيد� XE "يحيى بن سعيد" � به. وقد رواه بدون الزيادة من هذا الطريق:


- النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" �. [سنن النسائي الصغرى، رقم (306)، كتاب الطهارة، باب بول ما يؤكل لحمه، ص (48)].


(�)  مسند أبي عوانة 4/82.


(�)  مسند أبي عوانة 4/81.


(�)  مسند أبي عوانة 4/88.


(�)  أي: أصابهم الجوى، وهو المرض، وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها، ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه، وإن كنت في نعمة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/312-313.


(�)  هذا لفظ مسلم في صحيحه، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  فقد رواه عن حميد� XE "حميد الطويل" � تسعة رواة؛ منهم راوٍ واحد ذكر الزيادة:


	- حماد بن سلمة� XE "حماد بن سلمة" �. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4367)، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ص (477). وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (72)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، ص (31)].


(�)  فقد رواه عن قتادة� XE "قتادة السدوسي" � عشرة رواة، منهم راوٍ اختلف عليه في ذكر الزيادة:


فقد رواه عنه حماد بن سلمة� XE "حماد بن سلمة" �، واختلف على حماد، فرواه عنه ثلاثة رواة؛ منهم اثنان ذكرا الزيادة:


عفان بن مسلم.� XE "مسلم بن الحجاج" � [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (14107)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (985). وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (72)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، ص (31)].


موسى بن إسماعيل. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4367)، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ص (477)].


(�)  فقد رواه عن ثابت� XE "ثابت البناني" � ثلاثة رواة؛ منهم راوٍ اختلف عليه في ذكر الزيادة:


فقد رواه عنه حماد بن سلمة� XE "حماد بن سلمة" �، واختلف على حماد، فرواه عنه ثلاثة رواة؛ منهم اثنان ذكرا الزيادة:


عفان بن مسلم.� XE "مسلم بن الحجاج" � [سنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (72)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، ص (31)].


موسى بن إسماعيل. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4367)، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ص (477)].


(�)  فقد روي الحديث من حديث محمد بن وهب� XE "محمد بن وهب" � عن محمد بن سلمة� XE "محمد بن سلمة" � عن أبي عبد الرحيم� XE "خالد بن أبي يزيد (أبو عبد الرحيم)" � عن زيد بن أبي أنيسة� XE "زيد بن أبي أنيسة" � عن طلحة بن مصرف� XE "طلحة بن مصرف" � عن يحيى بن سعيد� XE "يحيى بن سعيد" � به. رواه النسائيُّ في سننه عن محمد بن وهب بدون ذكر الزيادة، ورواه الطبراني� XE "سليمان بن أحمد الطبراني" � بذكر الزيادة عن أحمد –لم يتبين له من هو، ولعله النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � صاحب السنن- عن محمد بن وهب به:


		- الطبراني� XE "سليمان بن أحمد الطبراني" �. [المعجم الأوسط، 2/203].


(�)  تقريب التهذيب، ص (268).


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (306)، كتاب الطهارة، باب بول ما يؤكل لحمه، ص (48).


(�)  سنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (72)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، ص (31).


(�)  فتح الباري 1/442.


(�)  صحيح سنن الترمذي للألباني� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (72).


(�)  سورة المائدة، آية (33).


(�)  ذكر ابن العربي� XE "محمد بن عبد الله (ابن العربي)" � رحمه الله في أحكام القرآن 2/92 خمسة أقوال في سبب نزولها.


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/141، الحاوي الكبير 13/352، المغني 12/473.


(�)  المبسوط 9/134.


(�)  منح الجليل 9/337.


(�)  الحاوي الكبير 13/352.


(�)  المغني 12/473.


(�)  سورة المائدة، آية (34).


(�)  أحكام القرآن للجصاص 2/571، بداية المجتهد 4/419، الحاوي الكبير 13/352.


(�)  تفسير القرآن العظيم 3/95.


(�)  فتح الباري 12/134.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 1/228.


(�)  المنتقى 3/172.


(�)  سيأتي لهذه المسألة مزيد بحث في المبحث العاشر: (حكم المثلة).


(�)  سورة المائدة، آية (33).


(�)  شرح صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" � 11/154-155.


(�)  انظر: الأم 8/372، المغني 12/480.


(�)  الحاوي الكبير 13/358، المغني 12/480.


(�)  المغني 12/480. فإن كان مقطوع اليد اليمنى أو الرجل اليسرى، فيؤخذ العضو الباقي وحده، حكاه ابن قدامة� XE "عبد الله بن أحمد (ابن قدامة)" � إجماعاً. وإن كان مقطوعهما؛ فهل يعدل إلى اليد اليسرى والرجل اليمنى؟ أو يسقط القطع؟ قولان.


	انظر: المبسوط 9/202، المدونة 4/555-556، الذخيرة 9/410، الأم 4/311، الحاوي الكبير 13/358، العزيز شرح الوجيز 11/253، المغني 12/480، الفروع 6/140-141.


(�)  بدائع الصنائع 7/93، بداية المجتهد 4/415، الحاوي الكبير 13/352.


(�)  سبق تخريجه في المطلب الأول.


(�)  مجموع الفتاوى 28/313.


(�)  تبيين الحقائق 3/236، العزيز شرح الوجيز 11/253، المغني 12/480، إعلام الموقعين 2/102.


(�)  انظر: فتح الباري 1/442.


(�)  من ذلك: استدلال ابن القيم� XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" � رحمه الله بقصة العرنيين على أن المحارب إذا أخذ المال وقتل؛ قطعت يده ورجله من خلاف، وقتل. انظر: زاد المعاد 4/45.


(�)  ذكر الفقهاء أربع صور من صور الحرابة، واختلفوا في الحكم عليها، وهي: القتل وأخذ المال، القتل فقط، أخذ المال فقط، التخويف دون قتل أو أخذ مال.


(�)  بداية المجتهد 4/419.


(�)  قال ابن رشد (الحفيد) رحمه الله: "وسبب الخلاف: هل حرف (أو) في الآية للتخيير، أو للتفصيل على حسب جناياتهم؟". بداية المجتهد 4/419.


(�)  المنتقى 7/171، الذخيرة 9/406-407، التاج والإكليل 8/430، مواهب الجليل 6/315، حاشية العدوي 2/320.


(�)  بداية المجتهد 4/415، التاج والإكليل 8/430، منح الجليل 9/344.


(�)  الذخيرة 9/406.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6878)، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾، ص (1311)، وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1677)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (694).


(�)  الذخيرة 9/411.


(�)  سورة المائدة، آية (33).


(�)  سورة المائدة، آية (89).


(�)  الحاوي الكبير 13/353، المغني 12/476.


(�)  سورة الكهف، آية (86).


(�)  بدائع الصنائع 7/93-94، وانظر: تفسير البغوي 3/58.


(�)  الحاوي الكبير 13/354، المغني 12/476.


(�)  الذخيرة 9/408.


(�)  المرجع السابق 9/407.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 2/576.


(�)  سورة المائدة، آية (32).


(�)  المدونة 4/552، الذخيرة 9/405.


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/576.


(�)  سبق تخريجه قريباً.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 2/575، المغني 12/476.


(�)  الذخيرة 9/407.


(�)  المبسوط 9/135، شرح فتح القدير 5/423.


(�)  الأم 4/310، الحاوي الكبير 13/353.


(�)  انظر: المغني 12/475، الإنصاف 10/293-297.


(�)  انظر: الحاوي الكبير 13/354، المغني 12/476.


(�)  سورة الشورى، آية (40).


(�)  المبسوط 9/135، بدائع الصنائع 7/93، الحاوي الكبير 13/353.


(�)  الحاوي الكبير 13/353.


(�)  مسألة: هل يشترط النصاب في أخذ المال؟ فيه قولان. انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/581، العناية شرح الهداية 5/423، الحاوي الكبير 13/358-359، المغني 12/481-482.


(�)  مسألة: هل يعتبر التكافؤ بين القاتل والمقتول؟ فيه قولان. انظر: المنتقى 7/174، أحكام القرآن لابن العربي 2/101، الحاوي الكبير 13/357، المغني 12/477.


(�)  الأم 6/164، الحاوي الكبير 13/354، العزيز شرح الوجيز 11/253، أسنى المطالب 4/155.


(�)  المغني 12/475، الفروع 6/141، الإنصاف 10/292.


(�)  رواه الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" � في تفسيره، وأبو يوسف في كتاب الخراج بإسناد ضعيف. انظر: التلخيص الحبير 4/197، التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل لصالح آل الشيخ ص (182).


(�)  الحاوي الكبير 13/354-355، المغني 12/477.


(�)  أخرجه الشافعي� XE "محمد بن إدريس الشافعي" � في الأم، كتاب الحدود وصفي النفي، حد قاطع الطريق، 6/164، وعنه البيهقي� XE "أحمد بن الحسين البيهقي" � في السنن الكبرى، رقم (17090)، باب قطاع الطريق، 8/283. وإسناده واه جداً، فيه ضعيف ومتروك. انظر: إرواء الغليل 8/92.


(�)  الحاوي الكبير 13/355.


(�)  المغني 12/477. وقد يشكل عليه ما قاله ابن رشد (الحفيد) رحمه الله في بداية المجتهد 4/419: "وقال قوم: بل الإمام مخير فيهم على الإطلاق، وسواء قتل أو لم يقتل، أخذ المال أو لم يأخذ".


(�)  المغني 12/477.


(�)  الأم 4/312.


(�)  شرح منتهى الإرادات 3/382.


(�)  تبيين الحقائق 3/237.


(�)  العزيز شرح الوجيز 11/254.


(�)  المغني 12/475، الإنصاف 10/293.


(�)  سبق تخريجه في المطلب السابق.


(�)  زاد المعاد 4/45.


(�)  شرح مشكل الآثار 5/69.


(�)  المغني 12/475-476.


(�)  المبسوط 5/135،بدائع الصنائع 7/93، تبيين الحقائق 3/237، شرح فتح القدير 5/423، رد المحتار 4/115. وقال في رد المحتار: "وتَرَك السابع من الأقسام العقلية، وهو ما إذا اقتصر على القطع، لأنه لا يجوز".


	وذهب محمد بن الحسن� XE "محمد بن الحسن" � إلى أنه يقتل أو يصلب، ولا يقطع. وروي عن أبي يوسف� XE "يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف)" � أنه يصلب مطلقاً. انظر: المراجع السابقة.


(�)  تبيين الحقائق 3/237.


(�)  المغني 12/477.


(�)  سورة المائدة، آية (33).


(�)  بدائع الصنائع 7/93-94.


(�)  المبسوط 9/198، بدائع الصنائع 7/93، تبيين الحقائق 3/236، شرح فتح القدير 5/423.


(�)  الأم 6/164، الحاوي الكبير 13/354، أسنى المطالب 4/154.


(�)  المغني 12/480، الفروع 6/140، الإنصاف 10/296.


(�)  سورة المائدة، آية (33).


(�)  الحاوي الكبير 13/358، المغني 12/480.


(�)  سبق تخريجه قريباً.


(�)  الحاوي الكبير 13/354-355، المغني 12/477.


(�)  أخرجه الشافعي� XE "محمد بن إدريس الشافعي" � في الأم، كتاب الحدود وصفي النفي، حد قاطع الطريق، 6/164، وعنه البيهقي� XE "أحمد بن الحسين البيهقي" � في السنن الكبرى، رقم (17090)، باب قطاع الطريق، 8/283. وإسناده واه جداً، فيه ضعيف ومتروك. انظر: إرواء الغليل 8/92.


(�)  الحاوي الكبير 13/355.


(�)  تبيين الحقائق 3/236.


(�)  قال الألباني� XE "محمد ناصر الدين الألباني" � : صحيح دون قوله : "وصلبهم" . [انظر سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" �، رقم (4028) نسخة بيت الأفكار الدولية]


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (233)، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، ص (67). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  فقد رواه عن حميد� XE "حميد الطويل" � تسعة رواة؛ منهم ثمانية لم يذكروا الزيادة:


هشيم. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691)].


ابن أبي عدي. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (12065)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (852). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4031)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك فيه، ص (424)].


يزيد بن هارون. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (13160)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (924)].


خالد بن الحارث. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4030)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � فيه، ص (424)].


إسماعيل بن أبي كثير. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4029)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � فيه، ص (424)].


عبد الوهاب الثقفي� XE "عبد الوهاب الثقفي" �. [سنن ابن ماجه، رقم (2578)، كتاب الحدود، باب من حارب وسعى في الأرض فساداً، ص (280)].


عبيد الله بن عمر� XE "عبيد الله بن عمر" �. [مسند أبي عوانة 4/82].


حماد بن سلمة� XE "حماد بن سلمة" �. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4367)، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ص (477). وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (72)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، ص (31)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (1501)، كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، ص (293). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5685)، كتاب الطب، باب الدواء بألبان الإبل، ص (1117).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6899)، كتاب الديات، باب القسامة، ص (1315). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (12967)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (911).


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4035)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف طلحة بن مصرف� XE "طلحة بن مصرف" � ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد� XE "يحيى بن سعيد" � في هذا الحديث، ص (425).


(�)  مسند أبي عوانة 4/82.


(�)  مسند أبي عوانة 4/81.


(�)  مسند أبي عوانة 4/88.


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4028)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � فيه، ص (424).


(�)  تقريب التهذيب، ص (528).


(�)  فتح الباري 1/443.


(�)  صحيح سنن النسائي للألباني� XE "أحمد بن شعيب النسائي" �، رقم (4028).


(�)  سورة المائدة، آية (33).


(�)  فتح الباري 12/134.


(�)  مسألة: اختلف العلماء في وقت الصلب، هل يكون قبل القتل أو بعده؟ على قولين. انظر: المبسوط 9/135، الذخيرة 9/406، الحاوي الكبير 13/357-358،  المغني 12/478-479.


	مسألة: اختلف العلماء في قدر الصلب، هل يكون ثلاثة أيام، أو قدر ما يقع عليه الاسم، أو قدر ما يشهر أمره؟ على أقوال. انظر: تبيين الحقائق 3/237، المنتقى 7/172، العزيز شرح الوجيز 11/255، المغني 12/487.


(�)  سورة طه، آية (71).


(�)  حد جريمة الحرابة لصالح الأطرم، ص (125).


(�)  انظر: ص (174).


(�)  وسبقت الإشارة في ذلك الموضع إلى استدلال ابن القيم� XE "محمد بن أبي بكر (ابن القيم)" � رحمه الله بقصة العرنيين على أن المحارب إذا أخذ المال وقتل؛ قطعت يده ورجله من خلاف، وقتل. انظر: زاد المعاد 4/45.


(�)  انظر: فتح الباري 1/443.


(�)  ذكر بعض الفقهاء أن محل تحتم القتل إذا قتل لأخذ المال، فإن لم يكن لأخذ المال فللولي العفو. ولم يتحرر لدي هذا القول. انظر: الحاوي الكبير 13/357، أسنى المطالب 4/155، الإنصاف 10/296.


(�)  المبسوط 9/198، بدائع الصنائع 7/93، تبيين الحقائق 3/237، شرح فتح القدير 5/423.


(�)  الأم 6/164، الحاوي الكبير 13/354، العزيز شرح الوجيز 11/253، أسنى المطالب 4/155.


(�)  المغني 12/479، الفروع 6/141، الإنصاف 10/296.


(�)  سبق تخريجه، وهو ضعيف.


(�)  المغني 12/479.


(�)  سبق تخريجه، وهو ضعيف.


(�)  الحاوي الكبير 13/355.


(�)  المغني 12/479.


(�)  المغني 12/479، الفروع 6/141، الإنصاف 10/296.


(�)  المغني 12/479.


(�)  قال أبو داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �: "حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة� XE "هشام بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي)" �� XE "قتادة السدوسي" � عن أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � بهذا الحديث نحوه، زاد: (ثم نهى عن المثلة)". [سنن أبي داود، رقم (4368)، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ص (477)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (233)، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، ص (67). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  فقد رواه عن حميد� XE "حميد الطويل" � تسعة رواة؛ ثمانية منهم لم يذكروا الزيادة، واختلف عليه في التاسع:


هشيم. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691)].


ابن أبي عدي. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (12065)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (852). وسنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4031)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك فيه، ص (424)].


يزيد بن هارون. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (13160)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (924)].


عبد الله بن عمر بن حفص� XE "عبد الله بن عمر بن حفص" �. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4028)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � فيه، ص (424)].


خالد بن الحارث. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4030)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � فيه، ص (424)].


إسماعيل بن أبي كثير. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4029)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن� XE "حميد الطويل" � أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" � فيه، ص (424)].


عبيد الله بن عمر� XE "عبيد الله بن عمر" �. [مسند أبي عوانة، 4/82].


حماد بن سلمة� XE "حماد بن سلمة" �. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4367)، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ص (477). وسنن الترمذي� XE "محمد بن عيسى الترمذي" �، رقم (72)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، ص (31)].


واختلف على عبد الوهاب الثقفي� XE "عبد الوهاب الثقفي" �، فرواه عنه راويان؛ أحدهما لم يذكر الزيادة:


- نصر بن علي� XE "نصر بن علي" �. [سنن ابن ماجه، رقم (2578)، كتاب الحدود، باب من حارب وسعى في الأرض فساداً، ص (280)].


(�)  فقد رواه عن قتادة� XE "قتادة السدوسي" � عشرة رواة، سبعة منهم لم يذكروا الزيادة، واختلف على اثنين. فالذين رووه بدون الزيادة:


شعبة� XE "شعبة بن الحجاج" �. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (1501)، كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، ص (293)].


همام بن يحيى. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5686)، كتاب الطب، باب الدواء بأبوال الإبل، ص (1117). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691)].


معمر. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (12697)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (893)].


حميد. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (13159)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (924)].


عمر بن عامر. [السنن الكبرى للبيهقي، رقم (19673)، كتاب الضحايا، باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة، 10/6].


سعيد بن بشير. [مسند أبي عوانة 4/80].


حماد بن سلمة. [سنن أبي داود، رقم (4367)، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ص (477). وسنن الترمذي، رقم (72)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، ص (31). سنن النسائي الصغرى، رقم (4034)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه، ص (425).


واختلف على:


هشام بن أبي عبد الله� XE "هشام بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي)" � سنبر، فرواه عنه ثلاثة رواة؛ منهم راوٍ لم يذكر الزيادة:


 - عبد الملك بن عمرو. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (12850)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (904)].


سعيد بن أبي عروبة� XE "سعيد بن أبي عروبة" �، فرواه عنه خمسة رواة؛ منهم أربعة لم يذكروا الزيادة:


يزيد بن زريع. [صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (4192)، كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة، ص (795)].


عبد الأعلى. [صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691)].


محمد بن جعفر. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (12767)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (898)].


عبد الوهاب. [مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (13477)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (945)].


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (5685)، كتاب الطب، باب الدواء بألبان الإبل، ص (1117).


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6899)، كتاب الديات، باب القسامة، ص (1315). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (12967)، مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك� XE "أنس بن مالك" �، ص (911).


(�)  سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4035)، كتاب تحريم الدم، ذكر اختلاف طلحة بن مصرف� XE "طلحة بن مصرف" � ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد� XE "يحيى بن سعيد" � في هذا الحديث، ص (425).


(�)  مسند أبي عوانة 4/82.


(�)  مسند أبي عوانة 4/81.


(�)  مسند أبي عوانة 4/88.


(�)  فقد رواه عن حميد� XE "حميد الطويل" � تسعة رواة؛ اختلف على أحدهم في ذكر الزيادة، وهو:


-  عبد الوهاب الثقفي� XE "عبد الوهاب الثقفي" �. فقد رواه عنه راويان؛ أحدهما ذكر الزيادة، وهو:


 - الشافعي� XE "محمد بن إدريس الشافعي" �. [السنن المأثورة 1/427].


(�)  فقد رواه عن قتادة� XE "قتادة السدوسي" � عشرة رواة، منهم واحد ذكر الزيادة، واختلف على اثنين في ذكرها:


أبان بن يزيد� XE "أبان بن يزيد" �. [السنن الكبرى للبيهقي، رقم (18049)، كتاب السير، باب قتل المشركين بعد الإسار بضرب الأعناق دون المثلة، 9/119].


واختلف على:


هشام بن أبي عبد الله� XE "هشام بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي)" � سنبر، فرواه عنه ثلاثة رواة؛ منهم راويان ذكرا الزيادة:


عبد الصمد. [سنن النسائي� XE "أحمد بن شعيب النسائي" � الصغرى، رقم (4047)، كتاب تحريم الدم، باب النهي عن المثلة، ص (426)، (رواه من غير الإشارة إلى قصة العرنيين)].


ابن أبي عدي. [سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (4368)، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة، ص (477)].


سعيد بن أبي عروبة� XE "سعيد بن أبي عروبة" �، فرواه عنه خمسة رواة؛ منهم راوٍ واحد ذكر الزيادة:


- عباد المهلبي� XE "عباد المهلبي" �. [الأحاديث المختارة، رقم (2475)، 7/68، (رواه من غير الإشارة إلى قصة العرنيين)].


(�)  تقريب التهذيب، ص (633).


(�)  المرجع السابق، ص (104).


(�)  المرجع السابق، ص (1022).


(�)  نقله المقدسي عنه في الأحاديث المختارة 7/68.


(�)  الأحاديث المختارة 7/68.


(�)  فتح الباري 7/572-573.


(�)  تقريب التهذيب، ص (481).


(�)  الأحاديث المختارة 7/68.


(�)  نيل الأوطار 7/28.


(�)  انظر: فتح الباري 7/572-573.


(�)  انظر: إرواء الغليل 7/290-291.


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1955)، كتاب الصيد والذبائح، ص (809).


(�)  انظر: حد جريمة الحرابة لصالح الأطرم، ص (31).


(�)  التمهيد 10/64، سبل السلام 2/467.


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية� XE "أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية)" � رحمه الله أنه إذا كان في التمثيل دعاء لهم إلى الإيمان, أو زجر لهم عن العدوان, فإنه يكون من إقامة الحدود , والجهاد المشروع. [الفتاوى الكبرى 5/540]، وانظر: الفروع 6/218، كشاف القناع 3/61. ولذلك فالذي يظهر أن هذه الصورة ليست داخلة في الإجماع.


(�)  انظر: العناية شرح الهداية 5/452، شرح فتح القدير 5/451، مجمع الأنهر 1/636، التاج والإكليل 4/548، مواهب الجليل 3/353، حاشية الدسوقي 2/180، الأم 4/259، الحاوي الكبير 14/175، مغني المحتاج 5/281، المغني 13/199، الفروع 6/218، كشاف القناع 3/53.


(�)  انظر: شرح فتح القدير 5/452، التمهيد 10/65، الحاوي الكبير 14/175، المغني 13/199.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2667)، كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة، ص (301). مسند الإمام أحمد� XE "أحمد بن حنبل" �، رقم (20084)، مسند البصريين، حديث عمران بن حصين� XE "عمران بن حصين" �، ص (1455). قال ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" � رحمه الله في الفتح 7/572: "وإسناد هذا الحديث قوي".


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1731)، كتاب الجهاد والسير، ص (720).


(�)  سبق تخريجه قريباً.


(�)  سنن أبي داود� XE "سليمان بن الأشعث (أبو داود)" �، رقم (2666)، كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة، ص (301). وسنن ابن ماجه، رقم (2681)، كتاب الديات، باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان، ص (292). والحديث ضعفه الألباني� XE "محمد ناصر الدين الألباني" � في ضعيف سنن أبي داود، رقم (2666)، ص (259).


(�)  الحاوي الكبير 14/175. ويلاحظ أن هذين الأمرين توجيهان مختلفان، أخذ بكل واحد منهما فريق، في مسألة (المثلة على وجه القصاص والمماثلة)، وستأتي.


(�)  سورة النحل، آية (126).


(�)  شرح فتح القدير 5/452، مواهب الجليل 3/354، شرح مختصر خليل للخرشي 3/115.


(�)  والترك أفضل، يدل عليه: آيات الجزاء بالمثل، فقد ختمت بالترغيب في الصبر والعفو، كقوله تعالى: ﴿((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((﴾ [النحل: 126]، وقوله: ﴿(((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ﴾ [الشورى: 40]. انظر: مجموع الفتاوى 28/314-315.


(�)  المنتقى 3/172، التاج والإكليل 4/548، شرح مختصر خليل للخرشي 3/115، حاشية الدسوقي 2/180.


(�)  تحفة المحتاج 8/440، مغني المحتاج 5/281، نهاية المحتاج 7/305، شرح البهجة 5/50.


(�)  مجموع الفتاوى 28/314، الفروع 6/218، الإنصاف 9/490.


(�)  وقد استثنى أصحاب هذا القول ما كان القتل فيه بالمعصية: كالخمر، واللواط، والسحر. وما ورد النهي بشأنه: كالتحريق بالنار. على خلاف بينهم في بعض ذلك. انظر: تبيين الحقائق 6/106، أحكام القرآن لابن العربي 1/161، الحاوي الكبير 14/175، فتح الباري 12/249، نهاية المحتاج 7/305، شرح البهجة 5/50.


(�)  صحيح مسلم� XE "مسلم بن الحجاج" �، رقم (1671)، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص (691).


(�)  المنتقى 3/172.


(�)  فتح الباري 1/443.


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/142، فتح الباري 1/443.


(�)  العناية شرح الهداية 5/452، البحر الرائق 5/83.


(�)  انظر: المطلب السابق.


(�)  نوع من الحلي يستعمل من الفضة، سميت بها لبياضها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/856.


(�)  صحيح البخاري� XE "محمد بن إسماعيل البخاري" �، رقم (6884)، كتاب الديات، باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، ص (1312). وصحيح مسلم،� XE "مسلم بن الحجاج" � رقم (1672)، كتاب القسامة والمحاربين، ص (692).


(�)  مغني المحتاج 5/282، شرح البهجة 5/50.


(�)  انظر: تبيين الحقائق 6/106، العناية شرح الهداية 5/452.


(�)  انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/176، شرح البهجة 5/50، نيل الأوطار 7/26.


(�)  سورة البقرة، آية (194).


(�)  سورة النحل، آية (126).


(�)  سورة الشورى، آية (40).


(�)  أحكام القرآن للجصاص 1/224، المبسوط 26/125، العناية شرح الهداية 5/452.


(�)  الفروع 6/218، الإنصاف 9/490، كشاف القناع 5/538، مطالب أولي النهى 2/520.


(�)  سنن ابن ماجه، رقم (2667)، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، ص (290).


(�)  سنن ابن ماجه، رقم (2668)، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، ص (290). والحديث بكلا الطريقين ضعيف، انظر: التلخيص الحبير 4/60-62.


(�)  المبسوط 26/126، تبيين الحقائق 6/106، كشاف القناع 5/539.


(�)  فتح الباري 12/249.


(�)  سبقت الإشارة إليها وتخريجها في أول المطلب.


(�)  شرح فتح القدير 5/452، رد المحتار 4/131.


(�)  فتح الباري 12/249، شرح البهجة 5/50، تحفة المحتاج 8/440.


(�)  سورة البقرة، آية (178).


(�)  أحكام القرآن للجصاص 1/224.


(�)  اختلف كلام الحافظ ابن حجر� XE "أحمد بن علي (ابن حجر)" � في سماع علقمة من أبيه، والأقرب أنه سمع منه. انظر: تحفة الأحوذي 4/844.
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